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  النظام في السلطات بين الفصل مبدأ

 الجزائري الدستوري 



  داء:�هإ 
لوُا وَقُلِ ﴿ ُ  فسََيرََى اعمَْ لكمَُْ  ا��   الله العظيم وَالمُْؤْمِ�وُنَ﴾ صدق وَرَسُوُ�ُ  عمََ

، ولا یطیب ا�نهار إلاّ بطاعتك، ولا تطیب إله�ي لا یطیب ا�لیل إلاّ �شكرك 
نة إلاّ �رؤیتك الله تطیب الج خرة إلا بعفوك، ولا ا�لحظات إلاّ بذ�رك، ولا تطیب ا�ٓ 

  �ل �لا�.
رسا� ؤ�دى أ�مانة ونصح أ�مة، إلى نبي الرحمة ونور العالمين س�ید� إلى من بلغ ال 

  صلى الله �لیه وسلم.محمد 
إلى من جرع ال�سٔ فار�اً ل�سق�ني قطرة حب، إلى كل من كلت ٔ��م� لیقدم لنا لحظة  

صد أ�شواك عن دربي �يمهد لي طریق العلم، إلى القلب الك�ير وا�ي سعادة، إلى من ح
  .العز�ز

إلى من ٔ�رضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء إلى القلب الناصع  
  .�لبیاض وا�تي الحب��ة

 ح�اتي ر��ين إلى البریئة والنفوس الطاهرة القلوبإلى من قاسموني رحم ٔ�مي، إلى  
  إخوتي

إ�ن �الي ؤ��  ؤ�خص ���ر إلى ٔ�صدقائي ا��ن ساندوني في إ�داد هذه المذ�رة.
ولا ٔ��سى ٔ��   ؤ�� ا�ي لم ت�ه ٔ�مي عبد القادر شاطرالعز�ز �ن شلوف �سين 

  . zone 08ة صلاح ا��ن ا�خٓر بوعقاد
 ا�راسة �لال المبذو� الجهود �لى �ن سالم �يرة: المشرفة أ�س�تاذة إلى �اص شكرا

  .ىٔ�خر  �ة من المذ�رة �لى والإشراف �ة من
  من دون اس�ت��اء ئي ٔ�ح�ابي ؤ�صدقاإلى كل 

  
هم إلى كل من وسعهم قلبي ولم �سعهم قلمي، إلى كل من وسعتهم ذا�رتي ولم �سع 

  ثمرة �دي. مذ�رتي ٔ�هد�كم

 ن.يوسف



 :شكر كلمة

 الله و�س�لٔلعمل بن�اح ذا اق�ا لإتمام ه�� تعالى ا�ي وف  والشكرالحمد � 

لى إ  والتقد�رلشكر الجزیل ب�النا �شهادتنا ٔ�تقدم  عز و�ل ٔ�ن یبارك

 والإرشادكل ا�عم والنصح  التقديمه�ن سالم �يرة ا�كتورة  ةالمشرف ةس�تاذا�ٔ 

  لنا طی� إ�داد المذ�رة

رتي شة مذ�لمناق  كما ٔ�تقدم ٔ�یضا بجزیل الشكر إلى ٔ�عضاء ا�لجنة لتفضلهم

   عضواً  �ن �� مديحة ةتاذس� ا�ٔ و  رئ�ساً  �ذر محمد د.س�تاذ ا�ٔ 

  الجزیل إلى كل أ�ساتذة العاملين في هذه الكلیة.والشكر 

  من الن�اح.لمزید لبين ااط الزملاءكل لى تي إ تحیاو 

  

  ناس لم �شكر الله"لم �شكر ال من "

  شكراً جزیلاً 
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  مقدمة

لا خضوع الدولة الى القانون من المبادئ المسلم بها في وقتنا الحاضر و  أصبح

حكامه بل یتحتم علاوة ألك مجرد خضوع المحكومین في تصرفاتهم لنص القانون و یعني ذ

على ذلك ان تخضع السلطة الحاكمة في مزاولة سلطتها للقانون وذلك ما یؤدي في نهایة 

، هذا ما یعبر عنه بدولة القانونالمحكوم للقانون على سواء و م و لى خضوع الحاكإمر الأ

ذ إ، الفصل بین السلطات أهمها مبدأیساعد في بلورة وتجسید هذه الدولة القانونیة مبادئ و 

  الحدیثة هذا المبدأ. تراطیاالدیمقتعتمد 

 مظهرا، حیث أخذ ةغریقیصله في الفلسفة الإأالفصل بین السلطات یجد  أن مبدإ

لى إانتقل ، و روسومونتسكیو و أرسطو وتلقفه لوك و انه ظهر على لسان افلاطون و سیاسیا و 

الذي  بمونتسكیو المبدأقترن هذا إ ، و مریكیةالأثر الثورتین الفرنسیة و إ ىالمیدان التطبیقي عل

ه لى جانب كونإن یصیغ الموضوع بطریقة جدیدة في كتابة *روح القوانین* أستطاع إ

الفصل بین السلطات وسیلة للتخلص  أن مبدأول في فرنسا، و یرى بمفكر اللیبیرالي الأال

ن من السلطة المطلقة للملوك، فتجمع السلطات في ید واحدة یؤدي الى الاستبداد لأ

لا في الحكومات إطبیعة البشر میالة لحب السیطرة و الاستبداد، و الحریة لا توجد 

للحد من ذلك وجب وضع قیود سلطته، و ستخدام حقه و إفي  مادىنسان یتن الإالمعتدلة لأ

لا بوجود سلطة مقابلة لها، وعلیه لا قیمة للقوانین إعلى تلك السلطة ولا یمكن یتحقق ذلك 

جل تحقیق المصلحة العامة و أن لم تكن السلطات موزعة بین هیئات مختلفة تعمل من إ

  تها.صاخرى عند الاعتداء على اختصاتوقف كل منها الأ

هذا و قد كان للمؤسس الدستوري الجزائري موقف من مبدأ الفصل بین 

لى غایة إالسلطات، فقد مرت الحیاة السیاسیة في الجزائر بعدة مراحل منذ الاستقلال 

تجه المؤسس إ،فباسترجاع الشعب الجزائري لسیادته 2016خیر لسنة التعدیل الدستوري الأ

 بمبدأالى عدم الاخذ  1963ولة الجزائریة لسنة للدول دستور أ يف الدستوري الجزائري
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فیه  رأىمن ذلك الفصل حیث  ینفر آنذاكطات لكون المؤسس الدستوري لالفصل بین الس

 1963ور جدید بعد ان توقف العمل بدستور تتجزئة للسیادة الوطنیة ،ومع صدور دس

في  للسلطةظیفي الذي تبنى فكرة التقسیم الو  1976سنوات ، جاء دستور  10من  لأكثر

 1989ادة وهي فكرة لا ینتج عنها فصل السلطات ،ومع صدور دستور یظل وحدة الق

ل نصوصه نه یفهم من خلاأ لاإالفصل بین السلطات  أورغم عدم نصه صراحة على مبد

بعد دستور و به و اتجه نحو جعله فصلا مرنا،   یأخذان المؤسس الدستوري الجزائري 

لة جدیدة للحیاة السیاسیة الدیمقراطیة التعددیة نجد أن مرح جزائرو مع دخول ال 1989

وهو ما تضمنه في بابه  ین السلطاتدأ الفصل ببأخذ بمالجزائري المؤسس الدستوري 

لا من السلطة التنفیذیة والتشریعیة وكذا السلطة الثاني تحت عنوان تنظیم السلطات، ك

 2008والتعدیل الدستوري لسنة  قضائیة، كذلك الحال بالنسبة للتعدیلات الأخیرةال

  .2016لسنة  والتعدیل الأخیر

  ة: الهدف من الدراس

أهمیة بالغة في الجانب الدستوري والسیاسي فقد إهتمت مبدأ الفصل بین إن ل

ي بنتت، و نظراً لما لمته من أهمیة متزایدة لمشاكل الفصل بین السلطا دول الحدیثة بهال

ن السلطات ولبناء دولة جل تحقیق التوافق بیبدأ أضحى ضرورة ملحة من اهذا الم

  .قانونال

  : یار الموضوعأسباب إخت

  : الأسباب الموضوعیة أولاً 

منها  إبتغینا ري محاولةئفي النظام الجزاالفصل بین السلطات  دراسة موضوع

ام الجزائري ومعرفة مدى إستقلالیة البحث عن تحقیقه وواقع الفصل بین السلطات في النظ

  .سلطاته
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  یا: الأسباب الذاتیةثان

ب تخصصنا دولة توري حسسبب ذاتي معرفي یتعلق بمیولنا إلى الجانب الدس هو

  ومؤسسات.

  : الدراسات السابقة

اء والمفكرین لمبدأ الفصل بین ع لقد تم معالجته من قبل من طرف أغلب الفقههذا الموضو 

اولها فتن ام الجزائريوالدراسات التي تتعلق بالفصل بین السلطات في النظ السلطات،

وحة بأطر في النظام الجزائري "  لطاتلسالحاج تحت عنوان " الفصل بین ا كرازدي

  دكتوراه.

  إشكالیة الدراسة: 

تطبیق مبدأ الفصل بین ل الجزائريأقرها المؤسس الدستوري التي  ضماناتالا هي م

  السلطات؟

  صعوبات الدراسة: 

  ذكرة ما یلي:ه المز هاتمن بین الصعوبات التي واجهتنا في إنجا

 نا نقصر في إنجازه.مما جعل ضیق الوقت المخصص لتحضیر المذكرة -

 ائرة البحث.ساع موضوع الدراسة وكذلك إتساع دإت -

  دراسة:منهجیة ال

ة مختلف النصوص تنا إتباع المنهج التحلیلي الوصفي لدراسإتبعنا في دراس

  ي النظام الدستوري الجزائري.القانونیة التي تناولت موضوع مبدأ الفصل بین السلطات ف

الفصل صل مبحثین فلقد تطرقنا في لقد تم تقسیم الدراسة إلى فصلین لكل فصلین لكل ف

مبحث الأول: الفصل العضوي للسلطة العضوي للسلطات ولقد عالجنا في للفصل ال الأول

المبحث و ، مةالتنظیم الإداري للحوك فتطرقنا إلى المبحث الثاني، أما فیما یخص التنفیذیة

  الفصل العضوي للسلطة القضائیة. إلى الثالث
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ى الفصل الوظیفي للسلطات من خلال خصصناه إلأما بالنسبة للفصل الثاني ف

المبحث أما في  المبحث الأول الفصل الوظیفي للسلطة التنفیذیةفي : تطرقنا ثلاث مباحث

 فتناولنا حث الثالثمبالا في وأم الفصل الوظیفي للسلطة التشریعیةى فتطرقنا إلالثاني 

   .الفصل الوظیفي للسلطة القضائیة

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ول الفصل
ٔ
  : الا

   للسلطات العضوي الفصل
  الجزائري  النظام في
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  الفصل الأول: الفصل العضوي للسلطات في النظام الجزائري

  تمهید:

إن تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، أفضى إلى استقلال   

استنادا للإجراءات  ضوي للسلطات الثلاث ''التشریعیة، التنفیذیة، والقضائیة ''،الع

التنظیمیة التي تمیز كل سلطة من السلطات عن الدستوریة والمراكز القانونیة والآلیات 

غیرها، سواء من حیث الإنشاء، التعین، الاختیار، الانتقاء والانتخاب، أو من حیث 

یتها المادیة والبشریة، التي تتوقف علیها مكانتها السیاسیة وشرعتنظیمها الإداري وهیاكلها 

  داخل النظام.الدستوریة، كما تبرز مدى استقلالیتها العضویة ومركزها 

الفصل العضوي للسلطات یؤدي إلى التمییز بین قواعد الشكلیة للعلائق القائمة   

د الثنائیات في السلطات بین السلطات وبین مرافق السلطة الواحدة، لاسیما في ظل اعتما

ونیة التي تمیزها عن بعضها، وتحدید قواعد تشكیلها الثلاث، وتبین بوضوح المراكز القان

  وسیر عملها.وتنظیمها 

نبحث في هذا الفصل السمات الرئیسیة للفصل العضوي بین السلطات للنظام الجزائري 

  في ثلاث مباحث على النحو التالي:

  وي للسلطة التنفیذیةمبحث الأول: الفصل العضال

  مة.المبحث الثاني: التنظیم الإداري للحوك

  المبحث الثالث: الفصل العضوي للسلطة القضائیة.
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  الأول: الفصل العضوي للسلطة التنفیذیة المبحث

تتولى السلطة التنفیذیة مهام تطبیق وتنفیذ القوانین في الدولة وتسییر المرافق   

لدولة، وهي إما أن تكون فردیة أو مزدوجة أو جماعیة، العامة ووضع السیاسة العامة ل

الحدیثة، بخلاف ما كان المر السلطة التنفیذیة تمثل القیادة الحقیقیة في الدولة فأضحت 

  علیه سابق في إسنادها لمثلي الشعب في البرلمانات لاعتبارات متعددة أهمها.

  لنامیة.تشكیل الحكومات من زعماء أحزاب الأغلبیة وأغلب الدول ا-

یة والاجتماعیة وما تقتضیه من تعدد وكثرة الأزمات الاقتصادیة والسیاسیة والعسكر -

  ي البت في الأمور ومعالجتها في أوانها تفادیا لتطور الأوضاع.فوجوب السرعة والحزم 

ازدیاد الصبغة الفنیة للمشاكل التي تاخذها الدولة الحدیثة على عاتقها یستلزم تخصصا -

  الأیام دقة وعمقا. یزداد مع مر

 زائري وفق تطور النظام من الأحادیة إلىتطورت السلطة التنفیذیة في النظام الج  

ومن الواحدیة إلى الازدواجیة، ومن تركیز السلطة في ید هیئة واحدة (وحدة التعددیة، 

  1 القیادة للحزب والدولة) إلى الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات.

ة على باقي السلطات الأخرى عبر لویة للسلطة التنفیذیالمؤسس على منح الأو  ذهب

 Président duجلس ''المراحل التي مر بها، فعرف النظام الجزائري رئیس الممختلف 

conseil) ثم اعتمد تسمیة رئیس الحكومة 1963-1962'' خلال المرحلة الانتقالیة ،(

یس وریة هو نفسه رئلأن رئیس الجمه الذي یعتبر رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع

  .الحكومة

إن الازدواجیة الحقیقیة بدأت عند إقرار وتطبیق مبدأ الفصل بین السلطات، 

لتتبلور التسمیة في رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل التعددیة، لیتراجع المؤسس 

                                                           
قانونیة، دكتوراه في العلوم الوحة مقدمة لنیل درجة دي الحاج، الفصل بین السلطات في النظام الجزائري، أطر كراز  -1

  .88، ص 2015 /2014السنة باتنة،  ، جامعة1ج  قانون عام،صص تخ
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الرئاسي المغلق  جدید إلى أن استقر النظام الجزائري على نمط النظامالدستوري من 

ولا هو نظام برلماني ولا هو نظام شبه رئاسي (نظام ص، فلا هو نظام رئاسي والخا

إلى تسمیته مجازا بالنظام البرلماني، واعتماده على مبدأ  نبفقهاء القانو الجمعیة)، مما 

هن إلا یوحي بأنه نظام برلماني بحكم أنها خاصیة من خصائص ازدواجیة السلطة التنفیذیة

مهوریة المكرسة دستوریا سلطات یعزز معادلة تفوق رئیس الجان انعدام التوازن بین ال

  بالاشتراك مع الوزیر الأول:

  تتكون السلطة التنفیذیة منذ الأخذ بمبدا الفصل بین السلطات من هیئتین هما:

  ، وغیر مؤول سیاسیا.بالاقتراع العام المباشر رئیس الجمهوریة منتخبا-01

  وأمام المباشر، وغیر مسئول سیاسیا. رئیس الحكومة مسئولا أما البرلمان-02

الأخذ  2016إلا أن النظام الجزائري تبنى في التعدیلات الدستوریة الأخیرة لسنة 

  ر الأول.بوحدة السلطة التنفیذیة المتمثلة في شخص رئیس الجمهوریة بمساعدة الوزی

  بحث نقسمها لثلاث مطالب.دراستنا للسلطة التنفیذیة في هذا الم

  الجمهوریة.ول رئیس المطلب الأ -

  .المطلب الثاني رئیس الوزراء -

  المطلب الثالث الحكومة. -



  الجزائري النظام يف للسلطات العضوي الفصل                             الأول الفصل

9 

  المطلب الأول: رئیس الجمهوریة:

لانتخابه عن ي النظام الجزائري یة هو الشخصیة المحوریة والفعالة فر رئیس الجمهو   

رئیس طریق الاقتراع العام المباشر والسري ولأهمیة الصلاحیات المخولة له، فهو یجسد 

الدولة ووحدة الأمة وهو حامي الدستور ویجسد الدولة داخل البلاد وخارجها وله أن 

  1الأمة مباشرة. یخاطب

، واستمد هذه المكانة من 2هو محور النظام الجزائري ومفتاح قبترئیس الجمهوریة ه  

ت دوره القیادي في الحالات العادیة والاستثنائیة، لمل یتمتع به من صلاحیات واختصاصا

  واسعة، في المجالات التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة، العسكریة والدبلوماسیة.

  النظام الجزائري الفرع الأول: كیفیة اختیار رئیس الجمهوریة في

قتراع العام المباشر والسري، ویتم الفوز في هوریة عن طریق الاینتخب رئیس الجم  

، إن 3ت الناخبین المعبر عنهاالانتخاب بالحصول على الأغلبیة المطلقة من أصوا

انتخاب رئیس الجمهوریة بطریقة مباشرة من طرف الشعب یحقق له استقلالیة تجاه 

ه، ویمنحه بحق اللجوء إلى والقضائیة، ویجعله المعبر عن إرادتالسلطتین التشریعیة 

اشرة لاستشارته حول القضایا الهامة أو بإدخال تعدیلات على النظام، ویمارس الشعب مب

  سلطة فعالة لكفالة وحمایة الدستور.

تشكل الانتخابات الرئاسیة في الجزائر بسبب مكانة ودور رئیس الجمهوریة   

كما تمثل معیارا لدرجة ومستوى  تمتع بها بموجب الدستور حدثا هاما،والصلاحیات التي ی

هوریة ، ونظرا للأهمیة القصوى لعملیة انتخاب رئیس الجم4طور الدیمقراطي في البلادالت

                                                           
سد یجالدستور، و ولة، وحدة الأمة وهو حامي نص على " یجسد ر.ج، رئیس الدت 2016من دستور  84ة الماد -1

  اشرة".داخل البلاد وخارجها له أن یخاطب الأمة مب

  .220ي، المرجع السابق، ص بوالشعیر سعید، النظام السیاسي، الجزائر -2

على " ینتخب ر.ج عن طریق الإقتراع العام المباشر والسري، ویتم تم الفوز  نص ، ت2016من دستور  85ادة الم -3

  أصوات الناخبین المعبر عنهم".لقة من الإنتخاب بالحصول على الأغلبیة المط في

  .03ص  ،2003دار الكتاب الحدیث، الجزائر، الجمهوریة في الجزائر، بوكرا إدریس، نظام انتخاب رئیس -4
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جرى في حریة ودون تجاوزات أو خروقا، فإذا فقد أقر لها الدستور وقانون الانتخابات لت

ق الحزب الأحادي (الاشتراكي) یتم عن طریام كان اختیار رئیس الجمهوریة في النظ

س الجمهوریة في ظل النظام التعددي وتطبیق مبدأ الفصل بین الواحد، فإن اختیار رئی

تامة لجمیع المواطنین الجزائریین للترشیح لانتخابات رئیس السلطات تكون بحریة 

  إجراء العملیة الانتخابیة في نزاهة شفافیة.الجمهوریة، وضمانات 

  شروط القابلیة للانتخاب.  أولا:

من الدستور الشروط الواجب توافرها للترشح لانتخابات  87لمادة ددت القد ح

  ضوعیة وشروط شكلیة.رئیس الجمهوریة ونقسمها إلى قسمین شروط مو 

  الشروط الموضوعیة:-01

تبرز القیود التي أوردها المؤسس الدستوري أمام حریة الترشح لضمان المساواة 

سامیة أي تمییز في تقلد المهام والوظائف اللمواطنین وتحقیق العدالة ودون إحداث بین ا

  وهي:  1من الدستور على سبیل الحصر 87في الدولة، وأوردتها المادة 

 ،الأصلیة، الجزائریة بالجنسیة فقط یتمتع  

 بالإسلام، یدین   

 والسیاسیة، المدنیة حقوقه بكامل یتمتع  

 الانتخاب، یوم كاملة سنة) 40( أربعین عمره یكون  

 لزوجه، جزائریةلا الجنسیة یثبت  

 1942 یولیو قبل مولودا كان إذا 1954 نوفمبر أول ثورة في مشاركته یثبت،   

 یولیو بعد مولودا كان إذا 1954 نوفمبر ثورة ضد أعمال في هأبوی تورط عدم یثبت 

1942.  

                                                           
  ، مرجع سابق.2016 دستورمن  87ة الماد-1
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 شروط تحدد وخارجه، الوطن داخل والمنقولة العقاریة بممتلكاته العلني التصریح یقدم 

  ''. قانونلا بموجب أخرى

الجنسیة، السن، اعتناق المترشح للدین الإسلامي، موقف المترشح من الثورة 

  وطنیة مع التصریح بالممتلكات.والوضعیة تجاه الخدمة ال التحریریة، الحالة الصحیة

روط الأخرى الواردة في نفس المادة فلا یجوز لأي شخص خالف ولم ى الشة إلفبالإضا

  ح لمنصب رئاسة الجمهوریة.الترش تتوفر فیه أحد هذه الشروط

فرض الدستور على المترشح أن یكون من جنسیة أصلیة  :الشرط المتعلق بالجنسیة-أ

الجنسیة وحاملي الجنسیات المكتسبة، وأن یكون زوج مما یؤدي لاستبعاد مزدوجي 

المترشح جزائري دون اشتراط الجنسیة الأصلیة، كما وردت في القانون المتعلق بنظام 

 .1خاباتنتالا

  شرط السن:-ب

یشترط لمن یرغب في الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة أن یبلغ سنه الأربعین 

اب (الاقتراع)، فإذا تم الاقتراع في دورین فإن العبرة بالاقتراع یوم الانتخسنة كاملة ) 40(

له الأول، واشتراط هذا السن لبلوغ المترشح مرحلة من النضج السیاسي والخبرة المهنیة تؤه

  لتحمل أعباء المنصب، مع تمتعه بحقوقه المدنیة والسیاسیة كاملة.

  ، لإسلاميشح الدین االشرط المتعلق باعتناق المتر -جـ

أن یحكم شعبا مسلما، فهذا الشرط لا یتناقض مع الدستور فلا یجوز لغیر المسلم 

تنق الدین الذي ینص في المادة الثانیة بأن الإسلام دین الدولة ولم یقید بأي شرط مع

  حدیثا.

                                                           
لق بنظام المتع 2016أوت سنة  25، الموافق لـ 7143ذي القعدة عام  22المؤرخ في  10- 16القانون العضوي -1

  .50دد یة / العالجریدة الرسم ،الانتخابات
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ألزم الدستور كل مترشح تقدیم ما یثبت  الشرط المتعلق بالموقف من الثورة التحریریة،-د

  الدیه الإیجابي من الثورة التحریریة.موقف و 

النسبة للمترشح یخص هذا الشرط المواطنین الجزائریین المولودین قبل یولیو بف

محل نقد من تحریریة، هذا الشرط كان ت مشاركتهم في الثورة ال، فینبغي إثبا1942سنة 

ري والمواطن بعض رجال القانون باعتباره یمیز بین المواطنین، ویصنفها إلى المواطن الثو 

، 1962جویلیة  05سنة عند الاستقلال  20، كما أن الشباب الذي یبلغ سنه غیر الثوري

تهم الاجتماعیة ركة في الثورة، دون مراعاة ظروف الناس ووضعیاكان یتعین علیه المشا

  1والمهنیة.

بالنسبة الوالدین فیجب إثبات عدم تورطهما في أعمال ضد الثورة التحریریة، أما 

دم الإتیان بسلوك مخالف للثورة، كالتعامل مع المستعمر أو المشاركة في أعمال أي ع

 دها، ض

ب سببدون  والإثراءلمحاربة استغلال النفوذ شرط التصریح بممتلكات المترشح،  -ه

والكسب غیر المشروع، یتضمن ملف المترشح تصریح بالممتلكات العقاریة والمنقولة داخل 

  الوطن وخارجه.

للتأكد من السلامة الجسدیة للمترشح وأنه لا یعاني من أیة ، طبیةشهادة تقدیم  -و

وتقدیم هذه الشهادة من طرف طبیب  ،التي تتنافى وتولي مقالید الرئاسةأو عاهات أمراض 

 139.2قرة الثامنة من المادة ورد في الفمحلف 

  : كلیةوط الششر ال -2

قدیم التعهد ئاسیة في تلر ابات اختلانالشكلیة لقبول الترشح لتتمثل الشروط 

برنامج  ،برنامج المترشح ،وثائق إثبات الشروط الموضوعیة ،المترشح طلب ،الكتابي

                                                           
  .22بوكرا إدریس، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر، المرجع السابق، ص -1

  بق.، مرجع سا10- 16 من القانون 139المادة  - 2
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  .الحملة الرئاسیة مع احترام آجال الترشح

عه المترشح متضمن الشروط والقیود التي یجب على الترشح ابي یوقتعهد كت متقدی  -أ

  .بهاالالتزام 

مع تقدیم قائمة  ،ا هو مطلوب منهوإتیان م نهى عنهادي ما واحترامها والعمل على تف

  :تتضمن التوقیعات في مطبوعة رسمیة إما

ى لبرلمانیة علوالولائیة وایة توقیع الأعضاء منتخبین من المجالس الشعبیة البلد - 600

  .ة على الأقلولای 25 الأقل موزعة على

 60.000 ولایة على الأقل  25 ریعات عبتوقیع فردي للمواطنین ویجب أن تجمع التوق

تدون هذه  ،توقیع 1500 ولا یقل عدد التوقیعات في ولایة من الولایات المعنیة عن

، وهو ما طرف ضابط عموميالتوقیعات في مطبوعات فردیة مصادق علیها من 

 16/10.1من القانون رقم  142 أشارت إلیه المادة

تخلفت  وإذا ما ،قیعهانه وتو ته وعنو یتضمن إسم المعني ولقبه ومهن ،لب الترشیحط -ب

الشروط الشكلیة هذه البیانات یمكن للمجلس الدستوري إعتبار الملف ناقص لعدم استیفائه 

  .شكلیةئه للشروط الي عدم إستیفالمترشح بداعاصاء م إقفیت ،للترشیح

من الدستور والتي  87 لمادةة في االوثائق التي تثبت وتؤكد توفر الشروط الوارد -ج

 حشن المتر سبات إثنها م لاسیما ،الجمهوریةوط الترشیح لمنصب رئیس شر  ىتنص عل

، بالممتلكات التصریح ،الثورةقفه من مو  ،بالحقوق المدنیة والسیاسیةتمتعه  ،جنسیته

  .لمترشحوبرنامج ا

یقدم المترشح لرئاسة الجمهوریة للمجلس الدستوري ملف  ،ات تقدیم المترشحاءإجر - و

ح ى إیداع ملف الترشح ویكون تقدیمه من قبل المترشضمانا عللذي یعد مقابل وصل ا

   .بات رغبته في الترشحشخصیا لإث

                                                           
  ع نفسه.، المرج142المادة  - 1
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 المرسوم یوماً من تاریخ نشر 15 فیقدم التصریح بالترشیح في ظر  ،أجال الترشح -ي

  .خبةالناالرئاسي المتضمن إستدعاء الهیئة 

  :مرحلة الإقتراعیا: ثان

المتضمن نظام  10-16 ون العضويالقانخیر و الأتضمن التعدیل الدستوري 

اء طبقا لما ج ،رئیس الجمهوریةخاب لإنتالإقتراع اد والمبادئ لتنظیم القواع ،نتخاباتالا

على  بالحصول ،تخاباتبالإنفوز للترطت اش التيدستور المن  2 رةفق 85 في المادة

  .مهصوات الناخبین المعبر عنأبیة المطلقة من لأغلا

ي ینظم دور ثان ،ة المطلقة في الدور الأولغلبیمرشح على الأیحصل أي وإذا لم 

 صوات خلال الدورالأ من دعد رذان أحرزا أكبى مرشحان إثنان اللسو ارك فیه یش لا

  .1الأول

كون من طرف لثاني تات الرئاسیة بعد تمام الدور ائیة بالانتخابالنهاتائج ن النوتعل

تسلمه محاضر اللجان الرئاسیة تاریخ  أیام من 10 المجلس الدستوري في مدة أقصاها

  .الولائیة واللجان الرئاسیة للمقیمین في الخارج

ب بعد إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات یؤدي رئیس الجمهوریة المنتخ

خمس سنوات قابلة  ىمتد إلتة التي رئاسیدته العه بدءانا لا إیذالیمین الدستوري وهذ

  .ةللتجدید مرة واحد

  :العهدة الرئاسیة :اثالث

تباط بمصطلح لإر هومها شدید امفعتبر یإذ  ،وهي تأقیت مدة العهدة الرئاسیة

وفیها ینفذ  ،موقراطیةان الأساسیة للدیركهذا الأخیر یعتبر أحد الأ "التداول على السلطة

وقد  ،حملة الرئاسیةلا خلال بهرئیس الجمهوریة برنامجه السیاسي الذي وعد الشعب 

وهذا  ،الرئاسیة إلى خمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدةدة العهدة الرئاسیة رت ماستق

                                                           
  .ق، مرجع ساب16/10القانون العضوي من  146و  145المواد  - 1
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 لأيیمكن  وخلال هذه الفترة یتمتع بصلاحیات لا ،من الدستور 88 لمادةنص ا بسح

قد یحدث له من مانع  عن منصبه بإستثناء ما هو إبعادركته فیها أمشالدولة ا في زجها

  .یحول دون مواصلة مهامه

نتخابیة الرئاسیة لها أجل یبدأ بأداء الیمین الدستوریة أمام عهدة الإلیه فالعو 

 ادةالمفالیمین الدستوریة وصیغتها تم ذكرها في  ،الشعب وذلك بحضور كل هیئات الأمة

 وفاء للتضحیات الكبرى ،بسم االله الرحمان الرحیم "بدایة ب 2016 رتو دسمن  90

ها ة أكثر منمادة تقنیالمنظور القانوني هي  منة ه المادفهذ ،"واالله على ما أقول شهید...

وما ، 1مانونیة كونها تحدد طریقة وكیفیة إستلام رئیس الجمهوریة لمهامه في حفل عاق

قید معنوي الغایة منه تقیید رئیس الجمهوریة ونها هو كن الدستوریة یمكن قوله عن الیمی

  . رفه وضمیرهش ومحاكاةعن طریق إیمانه بالدین  هبما تعهد ب

یة اسة الرئدفنهایة العه ،ةلكل بدایة نهای نلیكون مصیر العهدة الرئاسیة وكما أ

بموجب ففي الجزائر و  ،الدستوري لهادة القانونیة التي وضعها المؤسس المبنهایة ون تك

ة الرئاسیة عهدكانت ال 1996 المتمم لدستور سنةل و المعد 2008 سنةي لالدستور  التعدیل

 2016ستور دن متضمال 01-16 وري وبموجب القانون رقمالدست لیقوم المؤسسمفتوحة 

النهایة  وهذه هي خرىأ ةها لعهدیدإمكانیة تجد عسنوات) م 05( ـدر بتق يبتثبیت المدة الت

ج عنه شغور منصب رئیس تنتهي العهدة الرئاسیة قبل أوانها فینت لكن قدلها، و الطبیعیة 

 من 102مادة یه الصت علن ما وهذا رلأخیا ایب هذالجمهوریة وهذا بسبب مانع یص

   .مانع مؤقت وآخر دائم لیكون هناك 2016التعدیل الدستوري لسنة 

  

  

  

                                                           
  25، ص 2004، دار العثمانیة للنشر والتوزیع، الجزائر، أویحیى العیفة، النظام الدستوري الجزائري، الطبعة الثانیة - 1
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  :نع المؤقتاحالة المفي -1

  :1یةالتال اتاءمرض خطیر مزمن فتتبع الإجر بسبب 

 یجتمع المجلس الدستوري وجوبا لأجل التثبت من حقیقة المانع بكل الوسائل الملائمة.  

 فتیه معا بإقتراح من المجلس الدستوري للتصریح بثبوت المانعمان بغر ع البرلتمیج.  

 یعلن البرلمان منعقد بغرفتیة المجتمعتین معا بثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة 

  .عضائهثلثي أ

 یوما45في مدة أقصاها (بة م رئیس الدولة بالنیامة مهایتولى رئیس مجلس الأ ( .  

 ع: رار المانفي حالة إستم-2

ع المؤقت الات المانین حبقة ا تبدأ التفر ن هنمیعلن "الشعور بالإستقالة وجوبا" و 

 لیثبت الدائم، ففي حالة المانع من الإستقالة أو وفاة یجتمع المجلس الدستوري وجوبا

السالفة الذكر، لتأخذ الإستقالة شكلین  102المادة  مفي إطار أحكا شغور منصب الرئیس

  .ادیةون إر ن حكمیة وجوبیة أو تكا أن تكو إمأساسیین 

  ریة لرئیس الجمهوریةلإدااالفرع الثاني: المصالح 

صلاحیاته و  مهامه رةالمصالح الإداریة لمباش علىریة و س الجمهرئی دیعتم

ون الحكم، وتختلف هذه المصالح من رئیس لآخر، فهي غیر ریة في تسییر شؤ الدستو 

ین، وتنقسم إلى قسمین رئیسیین لى نظام معاحدة ولا عغیر مستقرة على حالة و و ثابتة 

  2:ماه

  :يلمصالح فوتتمثل هذه ا ح الإداریة الدائمة:مصالأولا: ال

  :یةهام التالام ویقوم بالمسها الأمین العأیتر : لرئاسة الجمهوریةالأمانة العامة  -1

  قتصادیةلاعمال السیاسیة، االأ: منیتابع على المستوى الوطني كل و یشرف 

                                                           
  .20المتضمن التعدیل الدستور، المصدر السابق، ص  10- 16، من القانون رقم 21فقرتین  102المادة  - 1

المحدد  2001جویلیة  22ه الموافق ل1422ولى عام المؤرخ في أول جمادى الأ 197-01رقم  المرسوم الرئاسي - 2

  .18، ص40سة الجمهوریة وتنظیمها، الجریدة الرسمیة رقم لصلاحیات رئا
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  .اریر مختصرة بشأنها لرئیس الجمهوریةة، ویعد تقوالإجتماعی

 ویتابع  جیهاتهو یلعب دور الوسیط بین رئیس الجمهوریة وباقي هیئات الدولة فیبلغها ت

  .نهامدى تطبیقها ثم یعد تقریرا ع

  وتحضیر جدول أعمال مجلس الوزراءیساهم في إعداد.  

 تصاصاتكل من الإخم وعلى إحتراداریة للرئاسة على أعمال المصالح الإ یشرف.  

 صلة بعملهلها سات والتحالیل وجمیع الملخصات التي یعد الدرا.  

 داتبالنسبة للإعتما فبالصر  الأمرشارك في إجتماعات مجلس الوزراء وهو ی 

  .لرئاسة الجمهوریةصة المخص

 ة سممار  ى جمیع الوثائق والقرارات الصادرة في إطارلیوقع باسم رئیس الجمهوریة ع

  .ة الجمهوریةاسیط وتنسیق أعمال هیاكل رئیتولى تنشمهامه و 

  :علیه مدیر الدیوان وتتمثل مهامه في یشرف: لجمهوریةدیوان رئاسة ا -2

  للرئاسةتنسیق مع الأمین العام الجمهوریة وتنظیمها بالتحضیر أعمال رئیس.  

 ربط الإتصال مع مختلف الجهات التي لها صلة برئاسة الجمهوریة.  

 س الجمهوریة ویومیات تنقله، كما یقوم بتنسیق أعمالستقبال رئید برنامج إیع 

  .الجمهوریةلرئاسي والصحافة بمناسبة تنقل رئیس الأمن االتشریفات و 

 مة لرئاسة الجمهوریةیتولى تنظیم مهام الأمانة العا.  

هوریة افة إلى مهامه برئاسة الجمالإضیترأسها أمین عام فب: الأمانة العامة للحكومة -3

  :التالیةهام إلى الحكومة ویتولى المصلاحیاته  تمتد

  والحكومةعبارة عن هیئة وسیطة بین رئاسة الجمهوریة.  

 یر جدول أعمال مجلسي الوزراء والحكومةتحض.  

 من مدى مطابقتها للتشریعاتكد التشریعیة والتنظیمیة والتأ نصوصیعد مشاریع ال 

  .والتنظیمات
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 ورئیس  یس الجمهوریةرئضاء من طرف مة للإمص المقدو نصعداد مشاریع الیتولى إ

  .الرسمیةالحكومة ونشرها في الجریدة 

 جلس الوزراء والحكومة ویشارك فيم من كل لاول أعمادشارك في إعداد جی 

  .إجتمعاتهما

 للبرلمان،  یتابع مراحل الإجراء التشریعي كإرسال مشاریع القوانین التي تقدمها الحكومة

قراراته س الجمهوریة إلى المجلس الدستوري ونشر درة عن رئیطارات الصاوإرسال الإخ

ا قبل هوآرائه وإعلاناته، وإرسال مشاریع القوانین إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي بشأن

  .لوزراءها على مجلس ارضع

  :هذه الأعباء وهم كل منقیام بفي مباشرة مهامه مساعدون للن العام ساعد الأمیی

  اساتمدیرو الدر. 

  مكلفون بالدراسات والتلخیصیون مدیر.  

 نواب مدیرون.  

 ىلالتي هي مقسمة إو اسا في الهیئات الاستشاریة سوتتمثل أ :المصالح المؤقتةثانیا: 

  :قسمین

ث یحق لرئیس الجمهوریة أن یعین حی: مهوریةالج ئاسةر  ىالمستشارون لد -1

عون بصفة تشارون یتمتفقد یكونون مس ،نه في مجالات تخصصهمو مستشارین یساعد

معین كمستشار في الشؤون القانونیة والأمنیة والدفاع والشؤون في قطاع  رتشامس

تشارون ا قد یكونون مسكم ،الدبلوماسیة والسیاسیة والشؤون الاقتصادیة والإجتماعیة

  .بتولي مهام خاصة قام رئیس الجمهوریة بتكلیفهم بها أو من طرف المستشاریكلفون 

یة دائمة إلى جانب المستشارین تتمثل في هیئات إستشار : تشاریةلإسالمؤسسات ا -2

تابعة لرئیس الجمهوریة تقوم بتقدیم المشورة لرئیس الجمهوریة، سواء في حالة المبادرة 

 ك.ذلمنها  بتقاریر أو عندما یطلب
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 ذه الهیاكل یشرف علیها الأمین العام لرئاسة الجمهوریة: هثالثا: هیاكل رئاسة الجمهوریة

 التالیةصالح ات والمالمدیریمن 

  :: یختلف عددها بحسب الظروف أهمهاالمدیریات -1

 دیریة الإدارة العامة والوسائلم.  

 دیریة الإقامة الرسمیةم.  

 دیریة التشریفاتم.  

 الرئاسي یة الأمنر مدی.  

 دیریة الإعلامم.  

 ات الوطنیةلكفاءمدیریة الإطارات وا.  

  تلاوالمواصت الاتصالامن لأالمدیریة العامة.  

  .مدیریة الوقایة،..... إلخ  

  :كمن أبرزها فيوت: حالمصال-2

 لكیةصلات السلكیة واللاسلحة الموامص.  

 سائل الإعلام الآليو لحة مص.  

 مصلحة العلاقة العمومیة.  

 لحة الترجمة والكتابة الفوریةمص.  

 إلخ القانونیة،لحة المسائل مص ....  

ختصاصاتها إجمهوریة تمتد لا ةاسهیاكل رئو زة أجه أن هومكن ملاحظته ی وما

ا النص ادمؤسسات العمومیة استنلختلف نشاطات الحكومة ومختلف ام إلىوصلاحیاتها 

رئاسة  الحى أن مصتنص علي لتا 197-01من المرسوم الرئاسي رقم الثانیة المادة 

ن ، وللإشارة أ، في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةالإقتضاءعند  الجمهوریة تتابع وتشارك

   .ت بموجب مراسیم رئاسیةـأجهزة والهیاكل أنشلأاكل هذه 
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  المطلب الثاني: الحكومة 

على أنه " یعین رئیس الجمهوریة أعضاء  2016دستور  من 93نصت المادة 

ق الوزیر الأول عمل الحكومة، وتعد الحكومة الوزیر الأول، كما ینسستشارة عد إالحكومة ب

  .1اءمخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزر 

 2008هذا وقد استبدلت وظیفة رئیس الحكومة في التعدیل الدستوري لسنة 

الذي یقوم بتعیینه وینهي مهامه، والوزیر  هو ، فرئیس الجمهوریةة الوزیر الأولبوظیف

س أنه مسؤول أمام رئیالوزراء، كما  زل یمارس مهام التنفیذ والتسییر والتنسیق بینالأ

وینفذ برنامج، رئیس الجمهوریة ویضبط مخطط وطني، س الشعبي الالجمهوریة والمجل

  ه على مجلس الوزراء.ویعرضعمله لتنفیذه 

زراء كمساعد لرئیس الجمهوریة ینفذ سیاسته رئیس الو  صبإستحداث من ومع

 ل ببرنامجه السیاسي، ویكون مسؤولاً ستقنامجه، بذلاً من رئیس الحكومة الذي كان یوبر 

توري سدبأن المؤسس الیه رئیس الجمهوریة، مما یوحي أمام البرلمان تحت إشراف وتوج

  ة.ت الأحادیحلة الثانیة التي إعتمدمر ثنائیة وفي الإتجه إلى الأخذ بال

  التنفیذیة الفرع الأول: الحكومة في ظل الازدواجیة

 03ري بتاریخ تبنى النظام الجزائري ازدواجیة السلطة التنفیذیة منذ التعدیل الدستو 

لعامة للدولة لرئیس الحكومة بدلا عن ث أوكلت مهمة تنفیذ السیاسة ا، حی1988نوفمبر 

رئیس الجمهوریة، وأصبح مسئولا أمام رئیس الجمهوریة وأمام البرلمان، فإن كانت الحكومة 

  ستوریا بصلاحیات فلا یعني ذلك مطلقا أنها مستقلة عن رئیس الجمهوریة.تتمتع د

  تعیین رئیس الحكومةأولا: 

الجمهوریة في تولي مهمة تشكیل الحكومة بعد من قبل رئیس  رئیس الحكومة 

بصفة إجراء استشارة واسعة، ثم یقدم أعضاء حكومته أمام رئیس الجمهوریة لتعیینهم 

                                                           
  ، مرجع سابق.2016من دستور  33المادة  - 1
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بعدها الحكومة مهامها تحت إشراف وتوجیه رئیس عیین، لتباشر رسمیة بواسطة مرسوم الت

لدكتور / عمار في هذا الشأن یقول اافقة البرلمان على برنامج عملها و الجمهوریة بعد مو 

الحكومة نوعا من السلطة، ولو كانت لا تتعدى اختیار  رئیس عباس أن اعتبار منح

نوعا من التفوق والهیبة على  في إعطاءه التي تتمثلالطاقم الوزاري، لها دلالاتها الخاصة 

ل ضمنه رئیس م یلي ذلك مرسوم التعیین الذي یدخثأعضاء الحكومة اعتباره رئیسا لها، 

ك العلاقة العضویة الضیقة التي تربط رئیس الحكومة بطاقمه الجمهوریة في إطار تل

ئیس على أن ر  1989الفقرة الخامسة من دستور  74المادة ، حیث نصت 1الحكومي

بأي قید ة دون أن تقید رئیس الجمهوریالجمهوریة "یعین رئیس الحكومة وینهي مهامه"، 

الحریة المطلقة التي یتمتع بها رئیس مة أو إنهاء مهامه، ما یؤكد في اختیاره لرئیس الحكو 

الجمهوریة، لاسیما وأن الدستور لم یلزم رئیس الجمهوریة باختیار رئیس الأغلبیة البرلمانیة 

إلا أن الحفاظ على استقرار الدولة ومؤسساتها هو مطبق في الأنظمة البرلمانیة، كما 

م رئیس الجمهوریة بمراعاة ها، تلز ة باعتباره یجسد وحدتوالمصلحة العامة للأمالدستوریة 

والانتماء السیاسي لرئیس الحكومة المراد اختیاره لضمان والسمعة معاییر الكفاءة 

  ة ممكنة.تر ف الاستقرار وبقاءه لأطول

تعني معاییر الكفاءة والسمعة والانتماء السیاسي البحث عن الشخص الذي تكون 

لى التأقلم مع الظروف والأوضاع عوتجربة واسعتین تساعدانه له مؤهلات علمیة وخبرة 

بلاد وإیجاد الحلول المناسبة لها، لاسیما من الناحیة الاقتصادیة لتفعیل التي تعیشها ال

وسمعة الشعبیة، ومسار التنمیة وتفادي الانتقادات والاحتجاجات  لاقتصادیةآلیات العجلة ا

على الأقل ن طرف المجتمع المدني بصفة عامة جیدة تجعله محل تأیید أو عدم اعتراض 

تؤهله لحسن التصرف والطبقة السیاسیة بصفة خاصة، لتطبیق برنامجه، وحنكة سیاسیة 

                                                           
ئري، (الجزائر: دار الخلدونیة للنشر عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزا-1

  .226، ص2006والتوزیع 
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عایش، وتوفیر مناخ سیاسي یساعد على استقرار مع المعارضة والعمل على استدراجها للت

تطبیقه دون مج الحكومة و ولتمریر برنایا لدفع عجلة التنمیة للأمام، ا واقتصادالبلاد سیاسی

  معارضة.

یؤكد الأستاذ سعید بوالشعیر بأنه رغم انعدام أي قید یحد من حریة رئیس الجمهوریة في 

لدى توافر صعوبات  ا یعترض طریق تطبیقهاإلا أنه سیاسیا وعملیاختیار رئیس الحكومة، 

وهذا هو  –شعب ، فیراعي التوجه السیاسي السائد واختیار الأغلبیة برلمانیة لحزب معین

  قبل تعیین رئیس الحكومة وذلك لعدة أسباب منها: –المنطق وعین العقل 

مراعاة الأوضاع أن اختیار رئیس الحكومة مسئولیة سیاسیة یتعین عند ممارستها  -

 القوى الفاعلة.و 

 الحكومة.ضمان حصول موافقة البرلمان على برنامج رئیس  -

ریا دون أن یؤدي ذلك لحدوث أزمات، العمل على ممارسة السلطة المخول له دستو  -

اره مكلف سیاسیا بالعمل على ضمان الانسجام والتجانس بین مختلف باعتب

 المؤسسات.

باختیار زعیم الحزب الفائز بالأغلبیة  رئیس الجمهوریة غیر ملزم من الناحیة الدستوریة -

  .1حكومة، لكنه من الناحیة السیاسیة ذلكنیة لرئاسة الالبرلما

یید سلطة التعیین في النظام الجزائري بروز كثرة التعیینات لرئاسة ج عدم تقومن نتائ

ق الحكومة لعدم وجود الاستقرار السیاسي، فعرفت في بدایة انتهاج التعددیة الحزبیة وتطبی

سنوضح ذلك مبدأ الفصل بین السلطات ست رؤساء حكومات في ست سنوات كما 

  لاحقا.

ومات بالثبات ي الجزائر عند تعیین رؤساء الحكلم یتسم منطق رؤساء الجمهوریة ف

  .والاستقرار على قاعدة معینة في التعیین التي تباینت من مرحلة لأخرى

                                                           
  .290، المرجع السابق، صبوالشعیر سعید  1
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   ثانیا: تعیین الوزراء

بعد تعیین المطلقة في اختیار الوزراء، فمباشرة لا یتمتع رئیس الحكومة بالحریة 

إجراء الاتصالات لق في تكلیفه بتشكیلها، ینطوریة لرئیس الحكومة و رئیس الجمه

 والمشاورات مع مختلف التشكیلات السیاسیة والقوى والمؤثر والنافذة والفاعلة في النظام،

من الدستور بأن "یقدم رئیس الحكومة أعضاء حكومته  79وتنص الفقرة الأولى من المادة 

عرضهم ء ثم یعینهم، فرئیس الحكومة یقوم باختیار الوزراالذین اختارهم لرئیس الجمهوریة لی

على رئیس الجمهوریة لتعیینهم بصفة رسمیة وقانونیة لإضفاء الوجود القانونیة علیها 

لمباشرة مهامها، ولا یمكن تصور تعیین رئیس الجمهوریة لوزراء لا یوافق على وجودهم 

ل في تشكیل الحكومة واختیار ضمن الطاقم الحكومي، فرئیس الحكومة تكون مهمته أسه

عظم وزرائه مائه للأغلبیة الفائزة في الانتخابات البرلمانیة، فهو یختار ملة انتالوزراء في حا

من أعضاء حزبه، مع إمكانیة توسیعها إلى بعض الكفاءات للتحكم في سیاستها 

تشكیلات موزعة على عدة  الاقتصادیة والاجتماعیة، أما إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة

ائتلاف، وهنا تصعب مهمة اختیار الوزراء  حكومة فیستلزم حدوث تكتلات وقیامسیاسیة 

لتشكیل الحكومة، فتتم بناء على مشاورات حثیثة وتوزیع مدروس للحقائب الوزاریة لكسب 

المشكلة للإتلاف، فیحرص رئیس الحكومة على تنویع تأیید ودعم التشكیلات الحزبیة 

قة على برنامجها، أما الموافها للحفاظ على استقرارها ودیمومتها وضمان التمثیل الحزبي فی

لأي حزب سیاسي فإن عملیة اختیار الوزراء تكون إذا كان رئیس الحكومة حر لا ینتمي 

أكثر تعقیدا وصعوبة، لأن العبرة في النهایة هي موافقة رئیس الجمهوریة على التشكیلة 

غلبیة رلمان على برنامجها المعروض علیه، لأن الأالحكومیة وتعیینها، ثم موافقة الب

  البرلمانیة تشترط للموافقة أن یكون برنامج الحكومة لا یتعارض مع برنامج حزبها.

یراقب رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة في اختیاره للوزراء ویقدم له التوجیهات 

أن ذلك عملیا  والتعلیمات ویمكنه رفض تعیین بعض الوزراء المقترحین من طرفه، إلا
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لأوامر وتعلیمات رئیس الجمهوریة، فهو من  لحكومةمستبعد الحدوث لخضوع رئیس ا

  یعینه وینهي مهامه، لذا یسعى إلى الالتزام بتوجیهاته لإرضاء وكسب ثقته.

ئیس الحكومة في اختیار أعضاء حكومته على تنویع التمثیل الحزبي فیها یحرص ر 

ة كان یاوضمان مرور برنامجها بالبرلمان، في البد للحفاظ على استقرارها ودیمومتها

على عدم الجمع بین الوزارة وأعمال ووظائف أخرى، ثم تراجع وأصدر الدستور لم ینص 

قانون عضوي یهدف إلى تحدید حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة، وعرفها بأنه یقصد 

بیة أخرى أو بینها وبین المهام بالتنافي عدم الجمع بین العضویة في البرلمان وعهدة انتخا

وتحدد حالات التنافي مع العهدة أو الأنشطة المحددة على سبیل الحصر،  و الوظائف

مؤرخ  12 – 02) من القانون العضوي رقم 03البرلمانیة كما نصت علیها المادة الثالثة (

لمانیة بأنه تتنافى العهدة البر  2012ینایر سنة  12الموافق لـ  1433صفر عام  18في 

  :1مع كل من

 وظیفة عضو في الحكومة. -

 العضویة في المجلس الدستوري. -

 عهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب. -

سسات وظیفة أو منصب في الهیئات والإدارات العمومیة والجماعات الإقلیمیة والمؤ  -

 العمومیة، أو العضویة في أجهزتها وهیاكلها الاجتماعیة.

أو أو مالي أو صناعي  أو شركة أو تجمع تجاري وظیفة أو منصب في مؤسسة -

 حرفي أو فلاحي.

 ممارسة نشاط تجاري. -

 مهنة حرة شخصیا أو باسمه. -

                                                           
 22الموافق لـ  1433محرم  27مؤرخ في  /11ر. م. د  /04خضع الدستور لرقابة المجلس الدستوري بالرأي رقم   1

  لدستور.ت التنافي مع العهدة البرلمانیة مع ایتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد حالا 2011دیسمبر 
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 مهنة القضاء. -

 حكومیة.وظیفة أو منصب لدى دولة أجنبیة أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر  -

 رئاسة الأندیة الریاضیة الاحترافیة والاتحادات الأهلیة. -

  مةهام رئیس الحكو ثالثا: إنهاء م

الوزراء واكتفى فقط بالنص على إنهاء  هاء مهامكیفیة إنلم یتطرق الدستور إلى 

مهام رئیس الحكومة التي أسندت لرئیس الجمهوریة، ویفهم من سیاق النص أن إنهاء 

 رئیس الحكومة یستتبع إنهاء مهام أعضاء الحكومة برمتها.مهام 

م رئیس زائري بالحریة المطلقة في إنهاء مهایتمتع رئیس الجمهوریة في النظام الج

للإشارة فإن كومته، لاسیما إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة مؤیدة له، مة وبتبعیة حالحكو 

وریة، وكان المرحوم/ قاصدي مرباح البرلمان الجزائري دائما خاضع لهیمنة رئیس الجمه

من تطبیق الجزء الإفلات قد حاول في عهد ثنائیة السلطة التنفیذیة، أول رئیس حكومة 

ینهي مهامه" أي أن من الدستور التي تنص على "و  77ن المادة الأخیر للفقرة الخامسة م

ئیس رئیس الجمهوریة له الحق دستوریا لإنهاء مهام رئیس الحكومة، مؤكدا أن ر 

الجمهوریة المرحوم/ الشاذلي بن جدید آنذاك لم یكن مخولا لتنحیته، وأن المجلس الشعبي 

حا في هذه دستوري كان واضغیر أن النص الوطني هو الذي یمكنه القیام بذلك، ال

، فإنه 1988، فإذا كان رئیس الحكومة فعلا مسئول أمام البرلمان منذ نوفمبر 1النقطة

  الجمهوریة المختص دستوریا بتعیینه وإنهاء مهامه.مسئول أیضا أمام رئیس 

ضحة الظهور ومبطنة بالاستقالة في الإقالة الرئاسیة للحكومة فسمة الإقالة وا

أنها تقوم بالأساس بناء على طلب رئاسي وقبول حكومي كن القول ي، ویملجزائر النظام ا

یأتي عن طریق تقدیم رئیس الحكومة استقالة حكومته، وحسبنا دلیلا على ذلك استقالة 

                                                           
دیوان المطبوعات بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم،  1

  . 217، ص. 2010ائر، الجامعیة، الجز 
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لة الرئاسیة على السید/ أحمد أویحي لكي لا یواجه بالإقالة، إلا في حالة واحدة تبدت الإقا

دي مرباح من قبل الرئیس/ الشاذلي كومة السید/ قاصأوضح صورها، ونعني بذلك إقالة ح

، وإن كانت 1والتي كانت محل نقاش وجدال من قبل المجلس الشعبي الوطني بن جدید، 

خفیة في النظام الدستوري الفرنسي، فلا یمكن تصور التمسك بالمنصب في مواجهة 

دة لطة بخلاف الإرا، فهل یمكن لرئیس حكومة أو وزیر أول التمسك بالسالإرادة الرئاسیة

الرئاسیة؟ فمن غیر المنطقي والمعقول أن یتمسك رئیس الحكومة بمواصلة حكومته 

  لمهامها إذا طلب منه رئیس الجمهوریة تقدیم استقالة حكومته.

ئیس في النظام الجزائري كانت من طرف ر حالة الاستقالة الحقیقة الوحیدة 

ة مة المستقیل أرجع أسباب هذه الاستقالأحمد بن بیتور، وقد كان رئیس الحكو  /الحكومة

إلى عدم تمكینه من اختیار أعضاء حكومته والتشریع بأوامر في مجالات تهم عمل 

كومة كانت مبررا قبوله للمنصب بسببین رئیسیین هما: أن الحالحكومة دون استشارتها، 

ات مختلف التیار  وواسعة ومتنوعة تمثل سبعة أحزاب منتملك قاعدة سیاسیة قویة 

تواجده على رأس حكومة تنطلق في العمل عشیة بدایة القرن ینبئ بحدوث السیاسیة، 

    .2تغییرات هامة على الصعید السیاسي والتكنولوجي

تسمیة منصب رئیس الحكومة الذي استبدل  2008منح التعدیل الدستوري لسنة 

رئیس عة لوواسسلطات تقدیریة إضافیة  19/08بموجب القانون  بمنصب الوزیر الأول

 2016 دستورمن  91الجمهوریة لإقالته أو إنهاء مهامه كما أكدت ذلك صراحة المادة 

   .5الفقرة 

  

                                                           
)، 2006باعة والنشر والتوزیع، بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، (الجزائر: دار الهدى للط -1

  .242ص

زائري، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجعباس عمار،  -2

  .233. 232ص.  ص.، 2006والتوزیع، 
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  الفرع الثاني: الحكومة في ظل الأحادیة التنفیذیة

لى حد بعید المؤسس الدستوري قبل التعدیل أخذ بثنائیة السلطة التنفیذیة شبیهة إ

ا، لكون النظام في الجزائر لا یمكن مطلقا  مضمونشكلیا لابالنظام الشبه الرئاسي الفرنسي 

تشبیهه بنظیره الفرنسي للاختلاف الجدري بین النظامین للعدید من الاعتبارات والعوامل، 

 لأن نظام الحكم لا یقوم فقط على سن المواد الدستوریة بل یعتبر النظام الدستوري جزء

یة، الاجتماعیة، الدینیة لاقتصاداسیة، امن نظام الحكم الشامل في شتى مجالاته السی

  والثقافیة.

  أولا: تعیین الوزیر الأول

 15التعدیلات الدستوریة التي أتى بها المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري بتاریخ 

أصبح مجرد  رئیس الحكومة وعوضتها بالوزیر الأول الذيألغت وظیفة  2008نوفمبر 

فیذ سیاسته وبالتالي فهو لا یشكل على تن ة، یسهرریمساعد أو سكرتیر لرئیس الجمهو 

طرف ثانیا في السلطة التنفیذیة كما كان علیه الأمر من قبل، وبالتبعیة ألغیت هیئة 

مجلس الحكومة، فأصبحت الحكومة تعقد اجتماعات لیس للوزیر الأول صلاحیات 

 جزء من رئیس الجمهوریة من یترأس ویمكن له أن یفوض دستوریة لرئاستها، وإنما

  . 1ته للوزیر الأول لرئاسة اجتماعات الحكومةصلاحیا

  الجمهوریة في حالتي: االتعدیل الدستوري قید الوزیر الأول بضرورة العودة إلى رئیس

 اتخاذ المراسیم التنفیذیة وتوقیعها. -

لفصل الثاني، في حین احتفظ الوزیر التعیین في وظائف الدولة، وهو ما سنتناوله في ا -

صلاحیات التسییریة والتقنیة الإداریة، أما برنامج الحكومة فهو ام والالأول ببعض المه

 برنامج رئیس الحكومة.

                                                           
ر النشر المغاربیة، دا ، مصر، دارحكمالجرف طعیمة، نظریة الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السیاسیة ونظم ال -1

  .1978، ةالنهضة العربی
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أضحى رئیس الجمهوریة یجمع بین منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فلیس 

حال في النظام السابق، هناك فصل بین شخص رئیس الدولة ورئیس الحكومة كما هو ال

بار رئیس الجمهوریة رئیسا للحكومة في نفس اني عموما، فاعتي النظام البرلموهو الحال ف

ویترتب علیها بالضرورة استقلال رئیس الجمهوریة ، 1الوقت هي خاصیة النظام الرئاسي

انیا، مع مان ثالبرلفي اختیار وتعیین الوزراء وإقالتهم، وتقریر مسؤولیتهم أمامه أولا ثم أمام 

 زیر الأول لغرض مساعدته في أداء مهامه وإنهاءإمكانیة تعیین نائب أو عدة نواب للو 

وبرنامج الحكومة أصبح برنامج رئیس الجمهوریة یعود مهامهم من قبله دون أیة قیود، 

یعده من أجل ذلك كما هو واضح  –مخطط عمل  –للوزیر الأول فقط أمر تنفیذه بواسطة 

أن ینفذ الوزیر ى علحیث نصت  2016 دستورمن  94یرتین من المادة الأخ قرتینفي الف

   الأول برنامج رئیس الجمهوریة، وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة.

  یضبط الوزیر الأول مخطط عمله، ویعرضه في مجلس الوزراء.

  ثانیا: تعیین الوزراء

الجمهوریة عرضهم على رئیس الوزراء قبل كان رئیس الحكومة یقوم باختیار 

الحكومة (الوزراء) بعد استشارة  عین أعضاءیختار وی نهم، فصار رئیس الجمهوریةلتعیی

، فرئیس الجمهوریة یختار الوزراء بحریة شبه مطلقة، فهو صاحب الولایة الوزیر الأول

، رغم أن الدستور 2ه الأمر في النظام الرئاسيكاملة في هذا الاختصاص كما هو علی

  ء.ة الوزیر الأول في اختیاره للوزراأشار إلى استشار 

تقدیریة واسعة في اختیار الوزراء، إلا أن الاعتبارات  جمهوریة بسلطةیتمتع رئیس ال

السیاسیة في حالة الحكومات الائتلافیة خصوصا، والظروف الأمنیة، الاجتماعیة 

الحكومي تؤثر بشكل كبیر في اختیارات رئیس الجمهوریة لضمان الاستقرار والاقتصادیة، 

                                                           
  : تنص الفقرة الأولى من المادة على أنه "یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول" 1

  .56)، ص. 2004بعلي، القانون الإداري، (الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزیع،  محمد الصغیر 2
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شاكل التي یعاني منها المواطنین ني لحل الممن ناحیة، والبحث عن فعالیة الأداء المیدا

  ودفع عجلة التنمیة للأمام من ناحیة أخرى.

  الفرع الثالث: التنظیم الإداري للحكومة

، الذي یتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراء)یرأس رئیس الحكومة مجلس الحكومة 

بما فیها لذي یتشكل من أعضاء الحكومة مهوریة مجلس الوزراء ابینما یرأس رئیس الج

  .1ومجالس للمداولة لا تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإداریةرئیسها وهي أجهزة 

ت، من هناك نصوص عدیدة تنظم الإدارة في الوزارا فیما یتعلق بهیاكل الوزارات

یة في الوزارات الصادر في المحدد لهیاكل الإدارة المركز  90/188بینها المرسوم رقم 

أما بالنسبة للمصالح الخارجیة للوزارات فلا یوجد ، 1990لسنة  26الجریدة الرسمیة عدد 

   أي نص خاص بها، وإنما هناك نصوص عدیدة ومتنوعة بحسب تنوع هذه المصالح.

  الإدارة المركزیة للوزارة: أولا

  لهیاكل والمصالح الوزاریة:المصالح الإداریة المركزیة داخل الوزارة نوعین هما ا

من  90/188) من المرسوم رقم 03ة الثالثة (یاكل حسب المادتتكون هذه اله ،الهیاكل . 1

 المصالح الإداریة الآتیة:

م إلى أقسام ومل قسم یقسم وكل مدیریة عامة أو مركزیة تقس مدیریات عامة أو مركزیة

دیریة فرعیة تقسم إلى مكاتب، بدوره إلى مدیریات وكل مدیریة إلى مدیریات فرعیة وكل م

 09إلى  04مركزیة، أما المواد من ة الأولى على مستوى الإدارة الویعد المكتب هو الخلی

  صلاحیات هذه الهیاكل ومهامها.من نفس هذا المرسوم فتحدد 

 المصالح الوزاریة، تتكون من: . 2

جهاز یمارس المهام التي لا تدخل في صلاحیات الدیوان وهو عبارة عن  -

 ختصاصات هیاكل وأجهزة الإدارة المركزیة.وا

                                                           
  .18)، ص. 2009ائر، جامعة الجز  الحقوق في القانون الإداري، (الجزائر: كلیة : مصطفى شریف، محاضرات 1
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 عمال الوزیر.یر أبتحضیقوم  -

 تقدیم الاستشارة. -

 إعداد الملخصات والدراسات. -

 تنظیم وربط الصلة بالإعلام وبالجمعیات المدنیة. -

  للدیوان مدیر ورئیس ومكلفون بالدراسات والتلخیص وملحقون بالدیوان.

لسهر ا تفتیش ورقابة وتقییم أعمال القطاع، واأجهزة التفتیش والرقابة والتقییم وظیفته -

 مل الإداري في الوزارة والقطاع.سن سیر الععلى ح

ویر هیئة استشاریة في إطار تطالمصالح الاستشاریة یخول للوزیر تنصیب أیة  -

 التشاور مع مختلف القطاعات قصد ترقیة نشاطات القطاع وتحسینها.

هو مؤقت بطبیعته، ولذلك یجوز للوزیر أن أجهزة تسییر المهام هناك من الأعمال ما  -

ى أساس برنامج مسطر مسبقا مسئولین عن دراسات أو محدودة وعلیعین لمدة 

یر قصد دراسة الملفات مشاریع، یخولهم إن اقتضى الأمر سلطات الإدارة والتسی

 وإنجاز المشاریع بدلا عن الإدارة المركزیة للوزارة.

  تثانیا: المصالح الخارجیة للوزارا

افة التراب الوطني، وتجد في الوزارة جهاز مركزي، إلا أن مهامها تمتد لتشمل ك

لهذا التركیز  لعدم اطلاعها عن أوضاع الشؤون المحلیة، وتخفیفا ذلك صعوبات جمة نظرا

خارجیة لها تتوزع عبر التراب الوطني، بحیث تكون هذه  دة مصالحاتنشئ الوزارات ع

غرافیة ت أو الدوائر أو البلدیات، وتارة أخرى تشمل رقعة جالمصالح تارة مطابقة للولایا

بكاملها، المهم أن لكل وزارة عدد من المصالح تقع خارج  أكبر، فتضم ناحیة أو جهة

ي الولایات والأقالیم، كالمدیریة الجهویة للفلاحة، والمدیریة العامة للصحة، العاصمة ف

عبارة عن الهیئات  لتركیز أو هيهیئات عدم ا وتمثل هذه المصالح في واقع الأمر

    .1للدولة عبر أقالیمها المختلفة  لتابعة للدولة، وهي تمثل الید الممتدةالإداریة المحلیة ا

  

                                                           
، مجلس الأمة، 04: كشرود محمد، المجلس الوطني للثورة الجزائریة، (الجزائر: مجلة الفكر البرلماني، عدد  1

  .39 – 23)، ص.ص. 2003
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  المبحث الثاني: السلطة التشریعیة

إن أهمیة السلطة التشریعیة في أنظمة الحكم، تكمن في أنها تحدد شكل الدولة 

یة برلمانیة) وتحدد العلاقة المؤسساتیة بینها وبین بقونوعیة نظامها السیاسي (رئاسیة أو 

ولى لتحقیق یة یعد الخطوة الأالتشریع السلطات وتبین وظیفتها في النظام، فوجود السلطة

مبدأ الفصل بین السلطات، وتختلف السلطة التشریعیة في الأنظمة المعاصرة بین نظام 

نیة أي تكوین البرلمان من مجلسین، أما دستوري وآخر، فبعضها اعتمد مبدأ الثنائیة البرلما

  من مجلس واحد. مبدأ واحدیة السلطة التشریعیة، أي تكوین البرلمان بعضها اعتمد

  ول: الإطار العضوي للسلطة التشریعیةالمطلب الأ 

السلطة التشریعیة في الباب الثاني، الفصل الثاني تحت  2016لقد نظم الدستور 

، 155إلى  112ها المؤسس الدستوري من المواد رقم عنوان تنظیم السلطات، حیث أطر 

أن ، نجد 1996مادة، وبالمقارنة مع الدستور  43السلطة التشریعیة في حوالي  وزعتفت

ویفهم في ذلك أن هذا التعدیل جاء ، 1مادة 39السلطة التشریعیة توزعت في حوالي 

  بإصلاحات جدیدة.

ة لبعض الاختصاصات للمجلس من التحدیثات التي جاء بها هذا الدستور، إضاف

ز مكانة مجلس الأمة، بما یعني أن التغیرات التي مست بتعزیقام  الشعبي الوطني، كما

شملت بعضها الجانب العضوي لغرفتي البرلمان، وبعضها الآخر مست السلطة التشریعیة 

  الجانب الوظیفي خاصة وأنه عزز دور المعارضة البرلمانیة.

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة ماستر، فرع 1996 بورجاح علي وبوجاجة نجیب، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور- 1

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،  القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة

  .19، ص2013
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على :"یمارس السلطة  2016لدستور الجزائري لسنة من ا 112تنص المادة رقم 

وري ، فیفهم من خلال المادة أن المؤسس الدست1فتین..."شریعیة برلمان یتكون من غر الت

، 1996من الدستور  98استبقى على الثنائیة البرلمانیة التي نصت علیها المادة رقم 

لاعتبار لمجلس الأمة، ا 2016فإلى جانب المجلس الشعبي الوطني أعاد الدستور لسنة 

لس الشعبي الوطني لتحقیق التوازن بین غرفتي رتبة المجوالدافع لذلك هو جعله بنفس م

   2البرلمان.

ذلك یجب دراسة أهم التعدیلات التي مست المجلس الشعبي الوطني على ضوء 

  وأهم التعدیلات التي مست مجلس الأمة.

  حیث الأعضاء والهیاكلالفرع الأول تشكیلة المجلس الشعبي الوطني من 

ن لأول مرة في زائري الغرفة الأولى للبرلمالقد عرف النظام الدستوري الج

الدستوریة التي شهادتها الجزائر، بقي المجلس الشعبي  ، وبرغم التعدیلات31963الدستور

این برزت الازدواجیة  1996الوطني الغرفة الوحیدة للبرلمان، إلى غایة الدستور 

  البرلمانیة.

الوطني، من حیث  أقر بعض التعدیلات على المجلس الشعبي 2016دستور  نإ

  الأعضاء ومن حیث الهیاكل.

                                                           
  ، مرجع سابق.01- 16لقانون رقم ا-  1

 سلطة أو وظیفة، :م الدستوري الجزائريأوناهي هاني وحمومو عبد المالك، الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظا  2

قوق والعلوم تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، فرع القانون العام، كلیة الح ،مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق

  .8، ص2015د الرحمان میرة، بجایة، السیاسیة، جامعة عب

ماجستیر  ، مذكرة لنیل درجة1996الجزائري لسنة مزیاني لوناس، انتقاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل الدستور - 3

  .14، ص2011في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 



  الجزائري النظام يف للسلطات العضوي الفصل                             الأول الفصل

33 

بون عن طریق الاقتراع العام المباشر یتشكل هذا المجلس من نواب ینتخ

، فیضم 22016من الدستور الجزائري لسنة  119/01سنوات بقا للمادة 5، لمدة 1والسري

دائرة  48مقاعد مخصصة للجالیة، موزعة على  8بینها  مقعدا، من 462المجلس حالیا 

  . 3مناطق بالخارج 04انتخابیة بالداخل، و

  الوطنيشروط الترشح لعضویة مجلس الشعبي 

یمكن تقسیم الشروط التي یجب أن تتوفر في المترشح للعضویة في المجلس الشعبي 

  الوطني إلى شروط متعلقة بالمترشح وشروط متعلقة بالإجراءات.

  ط تتعلق بالمترشحو ر ش

لدیه  لس الشعبي الوطني، یجب أن تتوفرلكي یترشح الشخص إلى عضویة المج

، یتعلق بنظام 10- 16من القانون رقم  92 عدة شروط، منصوص علیها في نص المادة

  والمتمثلة في:، 4الانتخابات

 سنة یوم الاقتراع، حسب المادة رقم  18: یمكن لكل شخص بالغ سن أن یكون ناخبا

ن یمارس حق الانتخاب یتعلق بنظام الانتخابات، أ 10-16من القانون رقم  03

یها في المادة رقم لا یعترضه عارض من عوارض الأهلیة المنصوص عل بشرط أن

 .5، یتضمن القانون المدني58- 75من الأمر رقم  40

                                                           
ستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، شریعیة من خلال التطور الدشریط ولید، السلطة الت- 1

  .167، ص2012ید، تلمسان، العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاكلیة الحقوق و 

 .2016من الدستور الجزائري لسنة  119/01راجع نص المادة رقم - 2

، دار 2016مارس 6والنظم الدستوري على ضوء تعدیل دستور الخیر دیدان مولود، مباحث القانون الدستوري - 3

 .332، ص2016، الجزائر، بلقیس للنشر

  مرجع سابق.، 10-16ي رقم من القانون العضو  93 ع نص المادة رقمراج- 4

، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  40نص المادة رقم راجع -  5

  ، معدل ومتمم.1975، لسنة 78ي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الجزائر 
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 یشترط لترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني، توفر في المترشح الجنسیةالجنسیة : 

- 70من الأمر رقم  07م الجزائریة الأصلیة، المنصوص علیها في نص المادة رق

 .1، یتضمن القانون الجنسیة86

 ویتمتع  18إن هذا الشرط متعلق بالرجال إذ كل ذكر بالغ سن : أداء الخدمة الوطنیة

بكامل قواه العقلیة والجسدیة، یتم استدعاءه لأداء الخدمة الوطنیة، وفقا للقانون رقم 

 .2، یتعلق بالخدمة الوطنیة41-01

 یعني هذا الشرط أنه لا یمكن الترشح لعضویة بحكم نهائي ألا یكون محكوم علیه :

حقه حكم نهائي بسبب جنایة أو جنحة، المنصوص علیها في المجلس، من صدر ب

 .3، المتعلق بالقانون العقوبات156-66من القانون رقم  14و 09المادتین رقم 

  ضویة المجلس الشعبي الوطنيعلإجراءات الترشح 

غبین بالترشح، التصریح بذلك عن طریق وفر فیهم الشروط والراإن المترشحین الذین تت

رشحین على مستوى الولایة، من طرف المترشح الذي یتصدر القائمة أو وضع قائمة المت

 ،يمن طرف المترشح الذي یلیه مباشرة في الترتیب، ویلحق بالتصریح برنامجه الانتخاب

  .4یتعلق بنظام الانتخابات ،10-16من القانون العضوي رقم  93حسب المادة رقم 

% 04زب المترشح فیه على نسبة اشترط حصول الح 2016إن الدستور الجزائري لسنة 

من  94ناخبین في الدائرة الانتخابیة، حسب المادة رقم  10من الأصوات، أو على 

                                                           
ون الجنسیة، ، المتضمن قان1970دیسمبر سنة  15في  ، المؤرخ86-70من الأمر رقم  07راجع نص المادة رقم - 1

 27، المؤرخ في 01-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1970دیسمبر  18، المؤرخة في 105ج.ر.ج.ج.ش.د، عدد 

  .2005فیفري  27، المؤرخ في 15ج.ر.ج.ج.ش.د، عدد  ،2005فبرایر سنة 

، الصادر في 48الخدمة الوطنیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ، یتعلق ب2014أوت  9، المؤرخ في 06- 14القانون رقم - 2

  .2014أوت  10

 ، یتعلق بقانون العقوبات،1966جوان  8، المؤرخ في 156-66من القانون رقم  14و09نص المادتین رقم  راجع- 3

أوت  2، المؤرخ في 14- 11، معدل ومتمم، بالقانون رقم 1966جوان  11، الصادر في 49ج.ر.ج.ج.ش.د، عدد 

  .2011أوت  10، صادر في 44، ج.ر.عدد2011

  .10-16ون العضوي رقم من القان 93راجع نص المادة رقم - 4
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، كما یجب على كل حزب 1م الانتخاباتاظ، المتعلق بن10-16القانون العضوي رقم 

  توقیع. 250المجلس الشعبي الوطني أن یتحصل على مترشح لعضویة 

  لس الوطنيتحدید نتائج انتخابات المج

سنوات عن طریق الاقتراع العام المباشر  5ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة 

، لتمثیل 22016زائري لسنة جلمن الدستور ا 118/01والسري، وفقا لأحكام المادة رقم 

  لسكانیة.من المقاعد یكون متناسب مع كثافتها اولایتهم التي تملك عدد 

عبي الوطني بالتناسب مع نسبة الأصوات المحصل علیها، یتم توزیع مقاعد المجلس الش

%، على الأقل من 05فیتم في البدایة إقصاء القوائم التي لم تتحصل على نسبة 

عامل الانتخابي، ا في الدائرة الانتخابیة، ثم تأتي مرحلة حساب المهنالأصوات المعبر ع

مرات التي حصلت فیها على القوائم المترشحة بقدر عدد وفي الأخیر توزع المقاعد على 

  المعامل الانتخابي، أما المقاعد المتبقیة فتمنح للقائمة التي لها أكبر باقي.

  لكاتشكیلة المجلس الشعبي الوطني من حیث الهی

كل لكي یستطیع أداء مهامه، التي یتكون المجلس الشعبي الوطني من مجموعة من الهیا

، الذي یحدد تنظیم مجلس 12-16رقم من القانون العضوي  09رقم حددتها المادة 

، فهذه الهیاكل 3الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعلاقتهما الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

لجنة، المكلفة بضمان  12مة التي تضم رئیس ومكتب وئایمكن تقسیمها على هیاكل د

لمانیة، التنسیق والمجموعة البر  سیر المجلس، وهیاكل مؤقتة تضم هیئة الرؤساء وهیئة

  وتجدر الإشارة أنه لا یمكن للعضو أن ینتمي إلى أكثر من مجموعة برلمانیة واحدة.

  
                                                           

  المرجع السابق.،  94راجع نص المادة رقم - 1

  ، مرجع سابق2016من الدستور الجزائري لسنة  118/10راجع نص المادة رقم  - 2

 25افق ، المو 1437ذي القعدة عام  22مؤرخ في ، ال12-16من القانون العضوي رقم  09راجع نص المادة رم - 3

ي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ، یحدد تنظیم المجلس الشعب2016غشت سنة 

  .2016غشت  28، الموافق ل1437ذوو القعدة عام  25، الصادر 50.ج.ش.د، عدد الحكومة، ج.ر.ج
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  لكاالفرع الثاني: تشكیلة مجلس الأمة من حیث الأعضاء والهی

تكریس الازدواجیة البرلمانیة فقط، بل  لم یسر المؤسس الدستوري في التعدیل الأخیر تجاه

ة ثانیة للبرلمان الجزائري، نظرا لأهمیة وجوده، تعزیز دور مجلس الأمة كغرف أیضا إلى

  فهو المجلس الذي یمزح بین التعین والانتخاب.

التعدیل الأخیر بدأ بتشكیلة أعضاء  اذسنبین في هذا الفرع أهم التحدیثات التي جاء بها ه

  وصولا إلى هیاكله.مجلس الأمة، و 

  أولا: تشكیلة مجلس الأمة من حیث الأعضاء

ل تشكیلة مجلس الأمة، غذ یتكون من أعضاء منتخبون عن طریق لا جدید في مجا

 144غیر المباشر وأعضاء معینین من طرف رئیس الجمهوریة، فیتألف من الاقتراع 

  :، والتي تنحصر في1سنوات 3قابلة لتجدید كل  سنوات 6 عضو، لمدة

  من حیث الأعضاء المنتخبین

م انتخابهم عن طرق الاقتراع غیر ، یتعضو 96عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبین 

 2016من الدستور الجزائري لسنة  118/02حسب أحكام المادة رقم ، 2المباشر والسري

اء مجلس الأمة عن طرق الاقتراع غیر ضع) أ2/3:" ینتخب ثلثا (التي تنص على

) من الأعضاء، 2/3."، وهذا ما یعادل (.ي، بمقعدین عن كل ولایة.المباشر والسر 

من بین أعضاء المجالس البلدیة والولائیة، بحیث تمثل كل ولایة بعضوین،  وینتخبون

 لكویكوون ذلك حسب نموذج الاقتراع بالقائمة في دور واحد بالأغلبیة على مستوى 

  ولایة.

                                                           
  .240، ص0102ون الدستوري، موفم للنشر، الجزائر، مولود منصور، بحوث في القان- 1

  .30، ص2007، الجزائر، 15لس الأمة، مجلة الفكر البرلمانین العدد عمیر سعاد، النظام القانوني لمج- 2
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، یتعلق بنظام الانتخابات، هناك 10-16قم من القانون العضوي ر  111طبقا للمادة رقم 

، بإضافة إلى الشروط 1للعضویة المجلس الأمة شرطین یجب توافرهما في المترشح

  العامة، وهما:

  یلزم على منتخب في المجلس البلدي أو سنة كاملة یوم الإقتراع 35بلوغ سسن :

املة یوم سنة ك 35یرید الترشح للعضویة مجلس الأمة بلوغ سن  يالولائین الذ

 .2الاقتراع

  المجالس المحلة، لا یجوز ألا یكون محكوما علیه بحكم نهائي: بمعنى أن أعضاء

لهم الترشح لعضویة مجلس الأمة إذ صدر بحقهم حكم قضائي، لارتكابهم أفعال 

 .3قد توصف بجنایة أو جنح

  نینأعضاء مجلس الأمة المعی

عضو في  144ر، أنه من بین من الدستور السالف الذك 118/03طبقا للمادة رقم 

) الأعضاء، وهذا 1/3(یعادل الثلث یعین رئیس الجمهوریة أي ما الأمة، عضو  مجلس

التعین یتم بموجب مرسوم، یعینهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات 

  الوطنیة في المجالات العلمیة.

  النصفي للأعضاء مجلس الأمة المنتخبین والمعینین التجدید

أخرى،  سنوات، وهذا التجدید لا یشمل فئة معینة دون 3تشكیلة مجلس الأمة كل  ددتج

بمعنى أن هذا التجدید یشمل المنتخبین ومن جهة أخرى یشمل المعینین من طرف رئیس 

  .42016من الدستور الجزائري لسنة  119/03، حسب المادة رقم الجمهوریة

  
                                                           

  ، مرجع سابق.10-16، من القانون العضوي رقم 111رقم  راجع نص المادة- 1

  .17ص أوناهي هاني وحمومو عبد المالك، المرجع السابق،- 2

، 2013مة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأ-3

  .116ص

  .2016الجزائري لسنة من الدستور  119/03راجع نص المادة رقم - 4
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  ثانیا: تشكیلة مجلس الأمة من حیث الهیاكل

لهیاكل أداء مهامه، فهذه ا\كون مجلس الأمة من مجموعة من الهیاكل لكي یستطیع تی

لجنة، مكلفة  09یمكن تقسیمها إلى هیاكل دائمة التي تضم رئیس المجلس ومكتب و

یق والمجموعة سنبضمان حسن سیر المجلس، وهیاكل مؤقتة تضم هیئة الرؤساء وهیئة الت

  البرلمانیة.

  مانیةلة البر لعهدلثاني: نهایة االمطلب ا

 التجدید النصفي للأعضاء مجلس الأمة المنتخبین والمعینین: الفرع الأول

سنوات، وهذا التجدید لا یشمل فئة معینة دون  3تجدد تشكیلة مجلس الأمة كل 

عینین من طرف ملومن جهة أخرى یشمل ا بمعنى أن هذا التجدید یشمل المنتخبینأخرى، 

  .20161الدستور الجزائري لسنة من  911/03، حسب المادة رقم رئیس الجمهوریة

  : تشكیلة مجلس الأمة من حیث الهیاكلالفرع الثاني

یتكون مجلس الأمة من مجموعة من الهیاكل لكي یستطیع أداء مهامه، فهذه 

لجنات،  09والهیاكل یمكن تقسیمها إلى هیاكل دائمة التي تضم رئیس المجلس ومكتب 

تضم هیئة الرؤساء وهیئة التنسیق تة مكلفة بضمان حسن سیر المجلس، وهیاكل مؤق

  والمجموعة البرلمانیة.

  الفرع الثالث: نهایة العضویة في السلطة التشریعیة

لقد اتبع المؤسس الدستوري الجزائري، المنهج الذي تسیر علیه جل تشریعات 

ن تكون محددة المدة، سواء كانت طویلة استنادا امالعالم، الذي یقضي أن العهدة في البرل

دات نظریة سیادة الأمة، أو قصیرة المدة تماشیا مع المبادئ التي تقوم علیها نظریة عتقلم

  سیادة الشعب.

  

                                                           
  ، مرجع سابق.2016من الدستور الجزائري لسنة  119/03راجع نص المادة رقم  1
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  أولا: النهایة الطبیعیة

تنتهي عضویة المجلس سواء كان المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة 

س ، فبالنسبة للمجل1منه 119ور، حسب نص المادة رقم تسبنهایة المدة المحددة في الد

سنوات،  6سنوات، أما العضویة في مجلس الأمة فحددها بـ  5شعبي الوطني حددت بـ ال

ولإشارة یجدد نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث سنوات سواء الأعضاء المعینین أو 

    .2المنتخبین، ویكون عن طریق القرعة

  یعیةبطثانیا: النهایة غیر ال

  دى الحالات التالیة:ة بإحطبیعیتنتهي العضویة في البرلمان نهایة غیر 

 حل البرلمان:-1

إن حل البرلمان یقتصر على المجلس الشعبي الوطني، حسب نص المادة رقم   39

، إذ أن رئیس الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة بحل 2016من الدستور الجزائري  147

  المجلس الشعبي الوطني.

 اة:فو ال-2

ة للمجلس الشعبي الوطني، لنسبفبا ،3تعویضهإذا توفي عضو في البرلمان، یجب 

من  105یعود الاستخلاف للفائز الأخیر التابع للعضو المتوفى حسب نص المادة رقم 

، یتعلق بنظام الانتخابات، أما بالنسبة للعضو المتوفى في 10 – 16القانون العضوي 

حسب ، یةطریق انتخابات جزئیة على مستوى الولا مجلس الأمة، یكون استخلافه عن

  من القانون العضوي السالف الذكر. 132م لمادة رقنص ا

  

                                                           
  بق.، مرجع سا2016دستور من  119ص المادة راجع ن 1
بلحاج صالح، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، ط الثانیة، دیوان  2

  .24ص، 2015ة، الجزائر، المطبوعات الجامعی
)، الجزء 1996ضوء دستور  بوشعیر سعید، النظام السیاسي الجزائري، (دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في 3

  .51، ص2013سلطة التشریعیة والمراقبة)، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الرابع، (ال
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 الاستقالة:-3

فإجراءات ، هو قیام العضو أو النائب في البرلمان بالتنازل عن عهدته البرلمانیة

   .1استخلاف العضو المستقیل هي نفسها إجراءات استخلاف العضو المتوفى

 الإقصاء:-4

نستخلص أنه في حالة ، 20162الدستور الجزائري لسنة من  124تقراء المادة رقم ساب

ما إذا ارتكب أي عضو في المجلسین أي فعل یخل بشرف المهنة، یجرد من منصبه، 

   ولكن بشرط الحصول على الأغلبیة البسیطة لأعضاء المجلسین. 

 التنافي:-5

ع بین وظیفتهم النیابیة مع وظیفة مجیقصد بالتنافي أنه لا یمكن لأعضاء المجلسین، ال

، الذي یحدد 02 – 12من القانون العضوي رقم  03لمادة رقم أخرى، حسب نص ا

، حیث أنه إذ قضت ضرورة ممارسة أعضاء 3حالات التنافي مع العهدة البرلمانیة

بشرط إلزامیة تصریح أعضاء البرلمان بذلك على المجلسین مهامهم بكل استقلالیة لكن 

  .4غرفة التابعة لمجلسهملامستوى 

 سقوط مهمة البرلمان:-6

، أنه إذا لم 2016من الدستور الجزائري لسنة  123من نص المادة رقم  خلصنست

مهمته، یستوفي عضو في البرلمان شروط قابلیة الانتخاب أو فقدها بعد انتخابه، تسقط 

 .5عني زوالهاوسقوط المهمة ی

                                                           
في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري المصري، (دراسة بلقالم مراد، نظام الازدواج البرلماني وتطبیقاتھ  1

  .204، ص2009نیة، الإسكندریة، مقارنة)، ط الأولى، مكتبة الوقاء القانو
  ، مرجع سابق.2016نة من الدستور الجزائري لس 124نص المادة رقم  راجع 2
، یحدد حالات التنافي 2012جانفي  12في ، المؤرخ 02 – 12من القانون العضوي رقم  03راجع نص المادة رقم  3

  .2012جانفي  14، الصادر في 1مع العھدة البرلمانیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد
یة وإداریة، التمثیل النیابي، مذكرة لنیل شھادة اللیسانس، تخصص تنظیمات سیاس حلمي صوریة وطرمون أمال، واقع 4

  .52، ص2013ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 
ة لنیل شھادة دكتوراه المعدل والمتمم، أطروح 1996نوفمبر  28أوصیف سعید، البرلمان الجزائري في ظل دستور  5

  .142، ص2016، 1ن العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرعلوم في القانو
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  ضائیةقلالمبحث الثالث: الفصل العضوي للسلطة ا

دون وجود سلطة قضائیة وحقیقیة في ها صور إن إقامة دولة الحق والقانون لا یمكن ت

المجتمع، لأن تحقیق العدالة لا یتم إلا بقوانین عادلة سنها المشرع بطریقة دیمقراطیة من 

الشعب، ویطبقها قضاة أكفاء نزهاء مستقلین یؤدون مهامهم القضائیة في إطار نظام 

لسلطات في ن ابی شى وحاجیات المجتمع وتطوره ویراعي مبدأ الفصلامقضائي مستقل یت

الدولة، لأن أهمیة السلطة القضائیة في الدولة تتغیر بتغیر ظروف كل مجتمع والمكانة 

التي یرید هذا المجتمع إعطاءها للعدل وبناء دولة الحق والقانون، انطلاقا من المعتقدات 

من تأدیة كل سلطة من سلطات الدولة الدور ضیوالمبادئ السائدة في المجتمع، لكي 

  دستوریا في خدمة المواطن والوطن. بهاوط المن

تخضع السلطة القضائیة للنظام السیاسي القائم في الدولة، فإذا كان هذا النظام دیمقراطیا 

عادلا فهي تقوم بحمایة المسار الدیمقراطي بغرض تطبیق القانون واحترام مبدأ المشروعیة 

باستقلالیة كبیرة وحقیقیة  متعتت الحق والعدل في المجتمع، فنجد السلطة القضائیة وإحقاق

في النظام لأنجلو سكسوني كالولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، بخلاف الأنظمة 

  اللاتینیة التي تكون فیها الاستقلالیة نسبیة كفرنسا.
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  ريئاالمطلب الأول: السلطة القضائیة في النظام الجز 

بموجب الأمر رقم  1965 عرفت الجزائر أول تنظیم قضائي وطني لها سنة

بعد إلغاء  1966، ودخل حیز التنفیذ سنة 1965جویلیة سنة  16المؤرخ في  65-287

  التنظیم القضائي الذي تركه الاستعمار الفرنسي.

 وظل هذا النص مسایرا للأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للجزائر، إلى أن دعت

التي عرفتها البلاد في مختلف  اتور الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فیه، نتیجة للتط

المجالات، وما قضى إلیه الوضع الجدید من تحولات في العلاقات الاجتماعیة 

  والمعاملات المالیة والاقتصادیة.

 11-05وكان إعادة تحدیث النظام القضائي بموجب القانون العضوي رقم 

صوص علیه في منال، الذي كرس مبدأ ازدواجیة القضاء 2005لیو سنة و ی 17المؤرخ في 

  .1وفق نظرة جدیدة في كل تنظیم قضائي حضاري 1996دستور 

یعد هذا القانون من وسائل إصلاح العدالة في بلادنا، بما أنه یجسد المبادئ 

دأ بمالدستوریة كحق للجوء إلى القضاء، وحق الدفاع ومساواة الخصوم أمام القضاء و 

  .2ضاء، والتي تعتبر مبادئ عامةلقا التقاضي على درجتین وعلنیة الجلسات ومجانیة

وقد حدد كذلك كیفیات تنظیم وسیر الجهات القضائیة التابعة للنظام القضائي 

العادي، وعلى رأسها المحكمة العلیا، وتلك التابعة للنظام القضائي الإداري، وعلى رأسها 

ئیة ضالقبین الجهات ا التنازع الفصل في تنازع الاختصاص ةمجلس الدولة وتتولى محكم

  العادیة والجهات القضائیة الإداریة، بقرارات غیر قابلة لأي طعن.

                                                           
  .50، ص2008بلعیز، إصلاح العدالة في الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزائر،  الطیب- 1

  .45، ص2007عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، - 2
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  المطلب الثاني: النظام القضائي في الجزائر

  الفرع الأول: نظام القضاء العادي

ا، نتناولها لییشمل النظام القضائي العادي، المحاكم، المجالس القضائیة والمحكمة الع

  تباعا.

 : 1المحاكم  .أ

عد الأساسیة لهرم السلطة القضائیة، فهي النواة الأولى للمتقاضین وأول او تعد المحاكم الق

جهة لعرض نزاعاتهم علیها والمطالبة بحقوقهم، وهي الجهة القضائیة الابتدائیة، وتفصل 

  في جمیع القضایا المختصة فیها قانونا.

  :2حاكم الأقسام التالیة: تشمل المأقسام المحاكم

 ازعات المدنیة كعقود البیع والإیجار.نمالقسم المدني: ینظر في ال 

 .القسم العقاري: ینظر في المنازعات العقاریة 

 .القسم التجاري: ینظر ویفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحریة 

 .القسم البحري: ینظر ویفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود البحریة 

 عقود الزواج والطلاق. ةقسم شؤون الأسرة: یفصل في منازعات الأحول الشخصی 

 .القسم الاستعجالي: یفصل في القضایا الإستعجالیة 

 .قسم الجنح: یفصل في الجنح 

 .قسم الأحداث: یفصل في قضایا الأحداث 

  القسم الاجتماعي: ینظر في المنازعات الفردیة للعمل ومنازعات الضمان

 الاجتماعي.

                                                           
  .، مرجع سابقن القانون المدني الجزائريم 07إلى  01المواد من - 1

  لقضائي.، المتعلق بالتنظیم ا2005جویلیة  17المؤرخ في  11- 05من القانون العضوي رقم  13المادة - 2
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س وقضاة الحكم وقاضي التحقیق یئتتشكل المحاكم من الرئیس ونائب الر  شكیل المحاكم:ت

وأو أكثر وقاضي الأحداث أو أكثر ووكیل الجمهوریة ووكلاء جمهوریة مساعدون، یتم 

تعیینهم بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزیر العدل بعد مداولة المجلس الأعلى 

لمحكمة، وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق، ویوجد للقضاء بالنسبة لكل من رئیس ا

  . 1اكم أمانة للضبطحمبال

القاعدة العامة أن المحاكم تتشكل للفصل في القضایا من قاضي تشكیل هیئات المحاكم: 

واحد (فرد) ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، وترك استثناءات على هذه القاعدة 

ساعدین للقاضي من العمال ومساعدین من لاسیما في المسائل الاجتماعیة بحضور م

  لأحداث بحضور مساعدین والجنایات بحضور محلفین.او المستخدمین 

 المجالس القضائیة   .ب

تعتبر المجالس القضائیة درجة ثانیة من درجات التقاضي فهي تسمو على المحاكم 

  رجتین.في الأحكام المستأنفة أساسها من المحاكم، تجسیدا لمبدأ التقاضي على د وتفصل

  :یةال: یتكون المجلس من الغرف التتنظیم المجلس

 .الغرفة المدنیة 

 .الغرفة الجزائیة 

 .غرفة الاتهام 

 .الغرفة الاستعجالیة 

 .غرفة شؤون الأسرة 

 .غرفة الأحداث 

 .الغرفة الاجتماعیة 

 .الغرفة العقاریة 

                                                           
  م القضائي.لق بالتنظی، المتع2005جویلیة  17المؤرخ في  11-05، من القانون العضوي رقم 14،15، 12المواد - 1
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 .الغرفة البحریة 

 .الغرفة التجاریة 

الصادرة عن الأقسام المماثلة بالمحاكم لنفس هذه الغرف تفصل في الأحكام المستأنفة 

ختصاص الإقلیمي وغرفة الاتهام تعتبر جهة علیا للتحقیق ترفع أمامها الطعون الاة دائر 

  .1في أوامر وقرارات قضاة التحقیق

  :2: تتكون منتشكیل المجالس القضائیة

 .رئیس المجلس 

 .نائب رئیس المجلس 

 .النائب العام 

 .مساعدون للنائب العام 

 .رؤساء الغرف 

 .المستشارون 

 .أمانة الضبط 

مجلس على القضاة ویوزعهم على الغرف بعد أخذ رأي النائب العام وله الس یشرف رئی

صلاحیات استخلاف رؤساء الغرف وترأسها أي الإشراف القضائي على القضاء الجالس، 

بالإضافة إلى  أما النائب العام یقوم بوظیفة النیابة العامة والمهام المحددة لها قانون

  الإشراف الإداري على المجلس.

ئات الحكم بالمجلس: تتشكل هیئات الحكم بالمجالس دائما بتشكیلة جماعیة من هیل تشكی

ثلاث قضاة برتبة مستشارین للفصل في القضایا، أما بمحكمة الجنایات فتتشكل من 

                                                           
  أنظر:- 1

  المتعلق بالتنظیم القضائي. 2005جویلیة  17المؤرخ في  11- 05لقانون العضوي من ا 16المادة -

  من القانون الأساسي للقضاء. 06و 05المادتین -

  المتعلق بالتنظیم القضائي. 2005جویلیة  17المؤرخ في  11-05من القانون العضوي  07ة الماد- 2
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برتبة  قاضي برتبة رئیس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئیسا ومن قاضیین

  .نمستشارین بالمجلس على الأقل ومحلفین اثنی

هي قمة هرم النظام القضائي العادي في الجزائر وأعلى درجات  ج. المحكمة العلیا:     

التقاضي، تعتبر المحكمة العلیا محكمة قانون لغرض السهر على تطبیق القانون تطبیقا 

قابة على أعمال المجالس سلیما من طرف المحاكم والمجالس القضائیة، تمارس الر 

لأحكام القضائیة وتقدیر نوعیة القرارات القضائیة التي بتسبیب ا، وتقوم القضائیة والمحاكم

ترفع إلیها بالطعن بالنقض، فهي تعمل على توحید الاجتهاد القضائي في جمیع أنحاء 

ضوء  ، والسهر على احترام القانون وتأخذ بعین الاعتبار تكییف الوقائع على1البلاد

یطلق علیها سابقا المجلس الأعلى  ضاة، كانكوین القالقاعدة القانونیة وتشترك في برامج ت

  للقضاة.

  :2تنظیم المحكمة العلیا

  تتشكل المحكمة العلیا من الغرف والهیاكل الغیر قضائیة:

  غرف المحكمة العلیا تنقسم إلى قسمین: العادیة والموسعة. أولا:

  ).08ة (*الغرف العادیة وهي ثمانی

 لمدنیة.لقضایا انقض في االغرفة المدنیة: تختص بالطعون بال 

  الغرفة الجزائیة: تختص بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام القضائیة النهائیة

 لكل من محكمة الجنایات، المحاكم العسكریة، قرارات غرف الاتهام.

 رارات القضائیة في الغرفة الجزائیة الثانیة: تقوم بفحص ومراجعة الطعون ضد الق

 ة الصادرة عن المحاكم.النهائی والأحكاممواد الجنح والمخالفات 
                                                           

لیا الهیئة المقومة لعمال المجالس القضائیة والمحاكم. لدستور تنص على أن "تمثل المحكمة العمن ا 171المادة - 1

العلیا ومجلس الدولة توحید  داریة. تضمن المحكمةیؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لعمال الجهات القضائیة الإ

ع ى الفصل في حالة تناز حكمة تنازع تتولع انحاء البلد ویسهران على احترام القانون. تؤسس مالاجتهاد القضائي في جمی

  ومجلس الدولة. بین المحكمة العلیاالاختصاص 

  مها وسیرها.المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظی 1996أوت  17المؤرخ في  25-96الأمر رقم  - 2
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  غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث: تفصل في الطعون بالنفض الخاصة بالقرارات

 القضائیة المتعلقة بمسائل الزواج الطلاق، النفقة، والحضانة.

 القرارات في المواد  الغرفة التجاریة البحریة: تنظر في الطعون بالنقض ضد

 التجاریة والبحریة.

 تنظر في الطعون بالنفض ضد الأحكام والقرارات النهائیة في جتماعیةلغرفة الاا :

 المواد الاجتماعیة.

  الغرفة العقاریة: تفصل في الطعون بالنقض في المواد المتعلقة بالقرارات والأحكام

 النهائیة في القضایا العقاریة.

 1فل بتلقي الطعون وتتولى فحصهاغرفة العرائض: تتك. 

) غرف أو 03) إلى ثلاث (02غرف مختلطة غرفتین (تشكل من موسعة: ت*الغرف ال

  جل الغرف مجتمعة.

  تتمثل في: الهیاكل الغیر قضائیة للمحكمة العلیا

  مكتب المحكمة العلیا یتكون من الرئیس الأول للمحكمة العلیا ونائبه وعمید رؤساء

 املین.ستشارین والنائب العام وعمید المحامین العالأقسام وعمید الم

 جمعیة العامة للقضاة وتتكون من جمیع القضاة بالمحكمة العلیا.لا 

  مكتب المساعدة القضائیة: یرأسه النائب العام لدى المحكمة العلیا، ویضم مستشار

 ومحامي وممثل عن المنظمة الوطنیة للمحامین وممثلا عن وزارة المالیة.

                                                           
  أنظر بالتفصیل كل من:- 1

  .264النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، صبوضیاف عمار، -

  .163، ص 1994المطبوعات الجامعیة، زء الثاني، الجزائر، دیوان ، الجعامة للدساتیرالنظریة الوصدیق فوزي، أ-
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  لة البشریة للمحكمة العلیا:التشكی

  الحكم وقضاة النیابة. من قضاةالعلیا تتكون المحكمة 

  :قضاة الحكم 

  الرئیس الأول للمحكمة العلیا.-

  نائب الرئیس الأول للمحكمة العلیا.-

  رؤساء غرف. 08-

  رئیس قسم. 18-

  مستشار على الأقل. 95-

 :قضاة النیابة 

  ثل عن وزیر العدل.النائب العام لدى المحكمة العلیا ومم-

  العلیا.لمحكمة النائب العام المساعد ل-

  .1محامیا عاما على الأقل 18-

إجراءات التقاضي أمام المحكمة العلیا، تختص المحكمة العلیا بالحكم في الطعون 

ضائیة والمحاكم بجمیع بالنقض في الأحكام والقرارات النهائیة الصادرة عن المجالس الق

یضة موجب عر لعلیا بون إلزاما من طرف محام معتمد لدى المحكمة افع الطعأنواعها، تر 

موقعة من طرفه في میعاد شهرین من تاریخ التبلیغ للأحكام والقرارات المدنیة وشهر واحد 

بالنسبة للقرارات الجزائیة وتكون مرفوقا إجباریا بنسخة أصلیة من القرار أو الحكم 

  .المطعون فیه

  

  

  

                                                           
  .93، ص2006دى للطباعة والنشر، دلائدة یوسف، التنظیم القضائي الجزائري، (الجزائر: دار اله- 1
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  القضائي الإداري الفرع الثاني: التنظیم

أولى) ومجلس الدولة  ن المحاكم الإداریة قاعدیا (درجةیتشكل التنظیم القضائي الإداري م

) من القانون العضوي رقم 04في قمة الهرم (درجة ثانیة)، حیث تنص المادة الرابع (

المتعلق بالتنظیم القضائي "یشمل النظام القضائي الإداري، مجلس الدولة  11/05

تي تبنت صراحة نظام من الدستور ال 152ثقة عن المادة الإداریة"، المنب والمحاكم

ضائي بنصها على أنه "یؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات الازدواج الق

  القضائیة الإداریة".

  أولا: المحاكم الإداریة

ي هي الهیاكل القضائیة القاعدیة للقضاء الإداري صاحبة الولایة العامة بالفصل ف

 30المؤرخ في  98/02قانون رقم ریة، نشأت هذه المحاكم بمقتضى الالمنازعات الإدا

لتحل محل الغرف الإداریة التي كانت تابعة للمجالس القضائیة، بلغ عدد  1998ي ما

ولایة، لأن حجم المنازعات الإداریة  48محكمة تغطي اختصاصات  31المحاكم الإداریة 

نازعات المعروضة على القضاء أقل بكثیر من الم المعروضة على القضاء الإداري

  العادي.

  تشكیل المحاكم الإداریة:

) غرف ویمكن أن تقسم كل غرفة إلى 03تتكون كل محكمة إداریة من غرفة إلى ثلاث (

  ) على الأكثر.04قسمین على الأقل وأربعة (

صلاحیات تحدید الغرف والأقسام: عدد الغرف والأقسام غیر محدد قانونا ووزیر العدل له 

ها، دون منح هذه الصلاحیات لرئیس مجلس الدولة أو لرئیس المحكمة المشرفین عدد

   .1إداري ومیدانیا لتحدید عدد الغرف والأقسام المناسبةالمباشرین على سیر المحكمة 

                                                           
، الصادر في ج ر ج جم الإداریة، ، المتعلق بالمحاك1998ماي  30المؤرخ في  02/98من القانون  03المادة - 1

  .1998لسنة  37د العد
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  تضم المحكمة الإداریة من الناحیة البشریة كل من:

 رئیس المحكمة الإداریة. . 1

 اضعین للقانون الأساسي للقضاء.دون تحدید العدد خالقضاة برتبة مستشار  . 2

 محافظ الدولة یتولى مهام النیابة العامة على مستوى المحاكم. . 3

كتاب الضبط یوزعون على مختلف الغرف والأقسام للسهر على حسن سیر  . 4

 مصلحتهم.

لصحة جلسات المحكمة یجب أن تتشكل من ثلاث قضاة على الأقل كل من: الرئیس 

ویتولى محافظ الدولة النیابة العامة بمساعدة محافظي ین برتبة مستشار، ومساعدین اثن

  .1الدولة مساعدین

  2ثانیا: مجلس الدولة

یعتبر مجلس الدولة الهیئة الوطنیة العلیا في النظام القضائي الإداري، أنشئ كهیئة مقومة 

ائي في لأعمال الجهات القضائیة الإداریة ویضمن مع المحكمة توحید الاجتهاد القض

البلاد، وهو قمة هرم القضاء الإداري ودوره وثیق الصلة بضمان الحقوق  حاءجمیع أن

  والحریات العامة.

تنظیم وسیر مجلس الدولة، یتمتع مجلس الدولة بالاستقلالیة المالیة والاستقلالیة في  .1

من  التسییر عن كل من وزیر العدل والمحكمة العلیا كما نصت على ذلك المادة الثانیة

  .01-98ي رقم عضو القانون ال

                                                           
  .74للتوضیح أنظر، بن عبیدة عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص- 1

  راجع كل من:- 2

  .44، ص2004یع، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوز  بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري،-

ادر في ج. ر ، ، الصباختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه ماي المتعلق 30المؤرخ في  01/98القانون العضوي رقم -

  .1998سنة  37قم ر 
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یشرف على تسییر مجلس الدولة رئیس مجلس الدولة الذي یتولى ویسهر على التنظیم 

من النظام الداخلي المحددة لصلاحیاته، یساعد كل  04العام لأشغاله طبقا لأحكام المادة 

  من:

 .نائب رئیس مجلس الدولة 

 عدین.مساة المحافظین المحافظ الدولة یقوم بدور النیابة العامة بمساعد 

 .المحافظون المساعدون 

 .رؤساء الغرف 

 .رؤساء الأقسام 

 الدولة وهم قضاة. مستشارو 

  وظیفة  1998المؤرخ في أكتوبر  322-98 مالدولة استنادا للمرسوم التنفیذي رق

 علیا.

  من القانون العضوي. 16كتابة الضبط كما بینتها المادة 

  لدولة من"مكتب المجلس یتشكل مكتب مجلس ا

 لس الدولة رئیسا.س مجرئی 

 .محافظ الدولة نائب للرئیس 

 .نائب رئیس مجلس الدولة 

 .رؤساء الغرف 

 .عمید رؤساء الأقسام 

 1عمید المستشارین. 

  

 

                                                           
  ، مرجع سابق.01-98القانون العضوي رقم - 1
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  :یقوم مكتب المجلس بالمهام التالیة

  إعداد النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عیه والذي یعد ضمانة لاستقلالیة مجلس

 ین السلطات.ب اما لمبدأ الفصلالدولة واحتر 

 .إبداء الرأي بخصوص توزیع المهام بین قضاة مجلس الدولة 

 .اتخاذ التدابیر والإجراءات التنظیمیة لضمان تسییر حسن للمجلس 

 1إعداد البرنامج السنوي للمجلس. 

یتمنع بجملة من الخصائص والمزایا یمكن اختصارها في  . خصائص مجلس الدولة:2

  الآتي:

 ائر تابع للسلطة القضائیة فهو هیئة قضائیة إداریة علیا.جز لس الدولة في الأم مج 

 ویتجسد ذلك في الاستقلال 2یتمتع مجلس الدولة بالاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة ،

 المالي والوظیفي للمجلس في تسییر شؤونه.

  تعقد تشكیلة مجلس الدولة جلساتها في شكل غرف مجتمعة وغرف وأقسام، وتعقد

 جلساتها مشكلا من كل الغرف مجتمعة.ة في حالات الضرور 

  : یتشكل مجلس الدولة لدى انعقاد غرفة مجتمعة من:. غرف مجلس الدولة3

 .رئیس المجلس 

 .نائب رئیس المجلس 

 .رؤساء الغرف 

 .عمداء رؤساء الأقسام 

) قضاة من أعضاء كل من 03لا یمكن الفصل في أي قضیة دون حضور ثلاث (

لمجلس عند الضرورة تراس أیة غرفة، أما تشكیلة المجلس ا سام، یمكن لرئیسالغرف والأق

                                                           
  .2004 سبتمبر 06بتاریخ  11/04رقم القانون الأساسي للقضاء - 1

  أن السلطة القضائیة مستقلة ونمارس في إطار القانون. 2016 دستورمن  156تنص المادة - 2
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ذات الطابع الاستشاري تتم على شكل جمعیة عامة ولجان دائمة وتبدي الجمعیة العامة 

  للمجلس رأیها في مشاریع القوانین.

  رئیس مجلس الدولة الجمعیة العامة للمجلس وتضم: یترأس

 .نائب الرئیس 

 .محافظ الدولة 

 .رؤساء الغرف 

 1من مستشاري الدولة سةخم. 

  الفرع الثالث: المحاكم الخاصة

تشمل كل من محكمة التنازع والمحكمة العلیا للدولة والمحاكم التشریعیة ومحاكم ومجلس 

  الدولة والمحاكم الاستثنائیة.

 محكمة التنازع: .1

ائیة التابعة تتولى محكمة التنازع الفصل في حالات تنازع الاختصاص بین الجهات القض

اء العادي والجهات القضائیة للقضاء الإداري، في حین لا یمكن لها التدخل في قضلل

 24النزاع القائم بین الهیئات الخاضعة لنفس النظام القضائي، أنشئت أول محكمة بتاریخ 

بفرنسا، أما في النظام الجزائري فأنشئت محكمة التنازع بموجب دستور  1872ماي 

من الدستور على أن "تؤسس محاكم  152) للمادة 04(الفقرة الرابعة حیث نصت  1996

تنازع الاختصاص بین المحكمة العلیا ومجلس الدولة"،  تنازع تتولى الفصل في حالات

من الدستور التي تنص على "یحدد قانون عضوي تنظیم  153وتطبیقا لأحكام المادة 

خرى، صدر الألهم واختصاصهم وعم التنازعالدولة ومحكمة المحكمة العلیا ومجلس 

                                                           
، مرجع 37إلى  24، وأیضا المواد من 09إلى  02المواد من ، في 01- 98ح أكثر راجع القانون: رقم للتوضی- 1

  سابق.
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المتعلق باختصاصات محكمة  1998جوان  03المؤرخ في  03-98القانون العضوي 

  التنازع وتنظیمها.

  خصائص محكمة التنازع:

 .أن محكمة التنازع تابعة للتنظیم القضائي 

 .أنها محكمة مستقلة عن كل من جهتي القضاء العادي والقضاء الإداري 

  ضاة من القضاء العادي والقضاء ي قإذ تضم بالتساو قضاء متساوي الأعضاء

 الإداري..

  قضاء التحدید والتوضیح والتحكیم والفصل في حالات الاختلاف فلا هو قضاء

 ابتدائي ولا هو قضاء استئناف ولا قضاء النقض.

 .قضاء ملزم لجهتي القضاء العادي والإداري 

 1قضاء غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن. 

  : تتشكل من:تنازعال البشریة لمحكمةالتشكیلة 

 ) 03الرئیس یعین من طرف الجمهوریة باقتراح من وزیرا العدل لمدة ثلاث (

 سنوات، ویعین الرئیس بالتناوب بین قضاة المحكمة العلیا ومجلس الدولة.

 ) قضاة یخضعون للقانون الأساسي للقضاة.07سبع ( 

 ) مهوریة.الجت من طرف رئیس ) سنوا03محافظ الدولة، قاضي یعین لمدة ثلاث 

 .محافظ دولة مساعد یعین بنفس طریقة محافظ الدولة 

 .كتابة الضبط یتولاها كاتب ضبطي رئیسي 

) أعضاء على القل 05لصحة مداولاتها یجب أن تكون محكمة التنازع مشكلة من خمسة (

ة من بینهم عضوان من المحكمة العلیا وعضوان من مجلس الدولة، یخلف رئیس المحكم

                                                           
، ص 1995المطبوعات الجامعیة،  لجزائر، دیوانعوابد عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، ا-  1

  .137،139ص
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لأكثر أقدمیة، یعد رئیس محكمة التنازع وأعضائها النظام الداخلي ي امن طرف القاض

  للمحكمة ویوافقون علیه ویحددون كیفیات عملها.

  تتم بإحدى الطریقتین: إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع:

 .رفع الدعوى عن طریق الأطراف المعنیة في أجل أقصاه 

 ازع لتفادي صدور قرارات متناقضة لتنة أمام محكمة ارفع الدعوى عن طریق الإحال

  وتسییر وتسهیل إجراءات التقاضي.

وصور التنازع قد یكون ایجابي أي تمسك كل جهة بالاختصاص أو تنازع سلبي تقر كل 

  .1جهة قضائیة بعدم الاختصاص أو التعارض بین حكمین نهائیین

 المحكمة العلیا للدولة: .2

ن الأفعال التي یمكن وصفها بالخیانة ة عرئیس الجمهوری تختص هذه المحكمة بمحاكمة

العظمى، كما تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة عن الجنایات والجنح 

 2016دستور من  177التي یرتكبانها بمناسبة تادیة مهامهما، حیث نصت علیها المادة 

الجمهوریة على تنص على أن "تؤسس محكمة علیا للدولة، تختص بمحاكمة رئیس 

فعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، الوزیر الأول عن الجنایات والجنح التي الأ

یرتكبانها بمناسبة تأدیة مهامهما، یحدد قانون عضوي تشكیلة المحكمة العلیا للدولة 

  وتنظیمها وسیرها وكذلك الإجراءات المطبقة".

 المحاكم العسكریة: .3

صاص الذي قد یثور تنازع الاخت القول الفصل في فضإن القضاء العسكري هو صاحب 

بینه وبین جهة قضائیة أخرى، فالقضاء العسكري لا تتوفر لدیه الضمانات اللازمة 

المتوفرة للقضاء العادي والإداري، إذ أن رجال القضاء العسكري یخضعون كغیرهم من 

                                                           
 1998جوان  03، المؤرخ في 03- 98م من القانون العضوي رق 101و 17، 14، 13، 12، 09راجع المواد -  1

  .1998لسنة  37ج ر رقم ، الصادر في تعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمهاالم
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لا ن القضاء العسكري العسكریین لأحكام القوانین العسكریة، لذلك یرى جانب من الفقه أ

بل هو جهات قضائیة خاصة تختص في القضایا التي ، 1ء بالمعني الصحیحیعتبر قضا

ترتكب من طرف العسكریین أو شبه العسكریین سواء كانت مخالفات أو جنح أو جنایات 

وسواء بینهم أو بینهم والغیر أثناء أداءهم مهامهم وتختص أیضا في حالة الحرب في 

بتدائیة ونهائیة قابلة للطعن أمام المحكمة ة، أحكامها االماسة بأمن الدولجمیع القضایا 

  ) أیام.08العلیا في أجل ثمانیة (

  تتشكل هیئة الحكم من:

 .مستشار رئیس 

 .عسكریین مساعدین 

  وكیل الجمهوریة العسكري یتولى مهام النیابة العامة ویساعده وكیل جمهوریة عسكري

 .2مساعد

 مجلس الدولة: .4

لداخلي لمجلس الدولة على أن "یرأس مجلس الدولة من النظام ا )04مادة الرابعة (تنص ال

رئیس وهو یسهر على حسن سیر المؤسسة یتمتع بالصلاحیات الآتیة: یسهر على توزیع 

المهام بین رؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة بعد أخذ رأي المكتب، تسییر 

طته السلمیة على الأمین لة، یمارس سلداریة لمجلس الدو الهیاكل القضائیة والهیاكل الإ

العام ولاسیما في مهمته بالصرف وكذا على مجموع الموظفین الإداریتین، یتمتع بسلطة 

التعیین بموجب مقرر في كل مناصب الشغل العمومیة التي لم تقرر طریقة التعیین في 

حالة غیاب  عیتین العامتین فيالقانون العضوي، یرأس مكتب  مجلس الدولة، یترأس الجم

لرئیس أو حصول مانع أو شغور فإن رئاسة المجلس یتولاها نائب الرئیس وفي حالة ا

  غیاب الغرفة الأقدم في الرتبة".

                                                           
  .897، ص2005منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ، النظم السیاسیة والقانون الدستوريالحلو ماجد راغب، - 1

دیوان المطبوعات ء الثالث، السلطات الثلاث، ئري، الجز صدیق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزاأو - 2

  .167، ص2008الجزائر، الجامعیة، 
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  2016ور في دست الثلاث الفصل الثاني: الفصل الوظیفي للسلطات

  

فصل الوظیفي أن تختص كل سلطة من السلطات الثلاث بممارسة بال یقصد

   .ةوظیفة محدد

بذاتها ولیس لأي منها أن تجاوز حدود اختصاصها أو تتدخل في اختصاص 

واعد عامة ومجردة على سن التشریعات كقفتقتصر وظیفة السلطة التشریعیة  سلطة أخرى

طات الأخرى، كما تقتصر ي وظیفة إحدى السل یحق لها أن تباشر عملا یدخل فولا

وظیفة السلطة التنفیذیة على إصدار القرارات الإداریة، وتنفیذ القوانین، ولیس لها أن 

ائیة على تباشر عملا تشریعیا أو قضائیا، وكذا الأمر في اقتصار وظیفة السلطة القض

   :مباحث التالیةونتناول دراسة هذه الفصل في ال الفصل في الخصومات والمنازعات،

   .لمبحث الأول الفصل الوظیفي للسلطة التنفیذیةا

   .المبحث الثاني الفصل الوظیفي للسلطة التشریعیة

  حث الثالث الفصل الوظیفي للسلطة القضائیة المب
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  طة التنفیذیةلل الوظیفي للسفصل: الوالأ ث المبح

فق ولة، وتسییر المراه في الدتتولي السلطة التنفیذیة مهام تطبیق القانون وتنفیذ

  .ردیة أو مزدوجة أو جماعیةون فالعامة للدولة وهي إما أن تك السیاسة العامة ووضع

الجزائري وفق مراحل تطور النظام ففي عهد ام تطورت السلطة التنفیذیة في النظ

الحكم وتتمتع بنفوذ كبیرة وتؤثر ى مقالید الأحادیة كانت هي المؤسسة الأقوى والمهیمنة عل

شخص اشرة على عمل المؤسسات الأخرى وكانت مجسدة في مبغیر و رق مباشرة بط

ام للحزب لعوالأمین اة دة القیادة كرئیس للجمهوریة ورئیس الحكومحذي یمثل و الرئیس ال

هیئة واحدة ووحیدة، فرئیس الجمهوریة یة في ید كیز السلطة التنفیذر الدفاع، أي تر ووزی

م ا، لانتخابه عن طریق الاقتراع العريالجزائم نظاي الفهو الشخصیة المحوریة والفعالة 

المباشر والسري، ولأهمیة الصلاحیات والاختصاصات المخولة له فهو یجسد رئیس الدولة 

وخارجها، وله أن یخاطب د الدولة داخل البلاد ووحدة الأمة وهو حامي الدستور ویجس

قي السلطات باالتنفیذیة على  منح الأولویة للسلطةري یالأمة مباشرة، فالمؤسس الدستو 

  .الأخرى

اد النظام الجزائري على سلطة التنفیذیة یوحي باعتمإن اعتماد مبدأ أحادیة ال

لأنها خاصیة من خصائصه، وباعتماده ازدواجیة السلطة التنفیذیة یوحي النظام الرئاسي 

 ه.ي لكونها خاصیة من خصائصالبرلمانباعتماده على النظام 

الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات والتي كانت لي عهد التعددیة و بعد الانتقال إ

بقیت السلطة  ،عدون مناز ها بإن لم نقل رائدترسائها تنفیذیة دور فاعل في إالللسلطة 

ومكانتها مع تبني مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة، بحیث التنفیذیة محافظة على هیمنتها 

ة السیاسیة مع عدم مسؤولیته فیذیة ویمثل السلطیتولى رئیس الجمهوریة رئاسة السلطة التن

اسیا أمام المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الحكومة یتولى المسؤولیة التنفیذیة یس

وأماما رئیس الجمهوریة، وصلاحیات  والتنظیمیة وهو مسئول مسئولیة مزدوجة أما البرلمان
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ت الالحاا في هت العادیة عنلارئیس الجمهوریة واسعة ومتعددة تختلف في الحا

   1تثنائیة.الاس

  .المطلب الأول: إختصاصات رئیس الجمهوریة في الحالات العادیة

دیة تلك التي تكون فیها ظروف البلاد مستقرة وآمنة ولا یقصد بالحالات العا

یشوبها أیة حالات طارئة أو استثنائیة، وتتنوع اختصاصات رئیس الجمهوریة بصفته 

سلطة إصدار القوانین ونشرها والسلطة  ها ما یتعلق بمجالرئیس السلطة التنفیذیة، فمن

تعلق بسلطة التنظیم والتشریع، التنظیمیة، ومنها ما یتعلق بسلطة التعیین، ومنها ما ی

ومنها ما یتعلق بسلطة القضاء، ومنها ما یتعلق بالسلطة السامیة وسلطة قیادة الدفاع 

  .سلطة قیادة الشؤون الخارجیة كما سنوضحها أدناه

  . صلاحیات الأصیلة لرئیس الجمهوریةالفرع الأول: ال

خول المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة صلاحیات وسلطات أصیلة تنفیذیة 

  :واسعة تتمثل في

سلطة إصدار القوانین ونشرها، أسندت سلطة إصدار القوانین لرئیس الجمهوریة طبقا  أولا:

لة ضروریة للإجراءات لطات باعتباره تكمالأحكام الدستور وتطبیقا لمبدأ الفصل بین الس

واعترافا منه بعدم معارضته له وإقرار باكتسابه الطابع الإلزامي في  واشهادا بوجوده

الدولة الفرنسي بأن الإصدار هو عملیة اختتام التطبیق والتنفیذ، وقد اعتبر مجلس 

ویعطي أمر  راء بموجبه یقر رئیس الجمهوریة وجود قانونإجراءات التشریع، وأنه إج

   2.لكت العمومیة باحترامه والسهر على ذللسلطا

یخ ) یوما من تار 30حدد الدستور لرئیس الجمهوریة مدة الإصدار بثلاثین (

                                                           

 دستورمن  101، 93، 92، 91، 86الجمهوریة الدستوریة راجع المواد للإطلاع أكثر على صلاحیات رئیس  - 1

2016. 

، الجزء 1996كم في ضوء دستور ، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحبوالشعیر سعید - 2

  .77السلطة التنفیذیة، المرجع السابق، ص. الثالث،
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ه، باستثناء حالة إخطار المجلس الدستوري للنظر في مدى دستوریة القانون فإن استلام

لجوء رئیس لة و حاألأمر، ة فصل المجلس الدستوري في اغایالأجل یتوقف الى 

حین لم یحدد الجزاء المترتب على عدم في  ة الى طلب قراءة ثانیة للقانون،هوریالجم

احترام رئیس الجمهوریة للآجال المحددة دستوریا، فالإصدار إجراء جوهري لإتمام القانون 

  .الكافةووضعه موضع النفاذ لإضفاء صفة الإلزام علیه تجاه 

مر لأهوریة بإعطائه اختصاصات رئیس الجمتدخل ضمن ایة ادعملیة م رالنش

جرد عملیة مادیة یقصد بها ملبدایة سریان القانون، یعرفه الدكتور محسن خلیل بأنه " 

ذا هم بأحكام هلامغ الكافة وإعإبلاالقانون في تاریخ محدد، أي إخطار الجمهور بنفاذ 

 ایة سریان القانوند تاریخ بددي لتحدیفهو عمل ما، ف إلا بمعلوملیالتشریع، إذ لا تك

اریخ نشره في ن تقانون بیوم كامل موإنتاج آثاره، وحدد المشرع تاریخ الإلزام النفاذ ال

ن ضا مالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة بالجزائر العاصمة، ومضي یوم كامل أی

  .1ة الى الدائرة في باقي أرجاء الوطنتاریخ وصول الجریدة الرسمی

خرج عن اختصاص المشرع تت التي لاظیم المجام، تشمل سلطة التنسلطة التنظی ثانیا:

ور نفوذ ، فسلطة التنظیم تطورت بتط2وانینالقذ ویعود لرئیس الجمهوریة تنفی ان)(البرلم

وهیمنة السلطة التنفیذیة بسبب عجز البرلمان على مواكبة تطورات الأحداث والأزمات 

  :لتنظیم إلى قسمینتها، وقسمت سلطة اجلة لمجابهاتقتضي إجراءات عالمتتالیة التي 

  .تنظیم مستقل - 

  .تنظیم مرتبط بتنفیذ القوانین - 

ن لات لم تدرج ضمفالتنظیم المستقل یتولاه رئیس الجمهوریة باعتباره ینظم مجا

ه الفقرة الأولى من لین الدستور مباشرة وهو ما أكد عقوته مویستمد أساسه و  ،التشریع

                                                           
)، ص. 1971مصر: منشأة المعارف، القاهرة، ( ، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، الجزء الأول،خلیل محسن -  1

465.  

  .198، المرجع السابق، ص. الحاج صالح - 2
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س رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة ن " یمار أ ىور التي تنص علالدست من 125 المادة

  ."في المسائل الغیر المخصصة للقانون

مارسه رئیس الحكومة سابقا الوزیر الأول حالیا وهو یوالتنظیم المرتبط بالتنفیذ 

ئح اللوا ریعیة المتمثل فيتشامتداد للتشریع یتعلق بتنفیذ القوانین الصادرة عن السلطة ال

یق من الدستور على أن " یندرج تطب 125یة من المادة ثانالفقرة الیة، حیث نصت نفیذتال

لطة قیدت بموافقة ذه السالقانون في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول"، إلا أن ه

على المرسوم الرئاسي اء رئیس الجمهوریة في ظل الغاء ازدواجیة السلطة التنفیذیة، بن

  .الحكومةاعات الأول رئاسة اجتم یفوض للوزیرالذي 

النظام سلطة التعیین، سلطات رئیس الجمهوریة في التعیین جد واسعة في  ثالثا:

بوصفه رئیسا للدولة ورئیسا للسلطة  1وهي تشمل الوظائف المدنیة والعسكریة ،الجزائري

  .للقوات المسلحةالتنفیذیة وقائدا أعلى 

ل من الأحوال أن نه لا یجوز بأي حامن الدستور على أ 101كما نصت المادة 

ة سلطته في تعیین الوزیر الأول وأعضاء حكومته"، بالإضافة إلى یفوض رئیس الجمهوری

مهوریة في تعیین الموظفین المدنیین والعسكریین والممثلین السیاسیین سلطة رئیس الج

ع بها متین التي كان یتویعزلهم على الوجه المحدد في الدستور، وأصبحت سلطة التعی

مقیدة بشكل نهائي للوزیر الأول إلا بعد 2008ومة قبل التعدیل الدستوري لسنة رئیس الحك

موافقة رئیس الجمهوریة، وسلطة رئیس الجمهوریة مقیدة بالقانون وقد حدد الدستور وبین 

علق المرسوم الرئاسي المتالوظائف والمناصب التي یعین فیها رئیس الجمهوریة وكذا 

  2بالتعیین.

                                                           
ریة في وریة في الوظائف المدنیة والعسكیس الجمهتنص على أن" یعین رئالدستور من  92الثانیة من المادة الفقرة  - 1

  ".الدولة

، المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة 1999أكتوبر  27المؤرخ في  240 - 99المرسوم الرئاسي رقم  - 2

  للدولة.
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   .الوزراء رابعا: رئاسة مجلس

ة قیود على ییتولى رئیس الجمهوریة رئاسة مجلس الوزراء، ولم یضع الدستور أ

سلطته في تعیین وعزل رئیس وأعضاء مجلس الوزراء، الوضع في ظل النظام الشمولي 

یق مبدأ الفصل بین (الاشتراكي) شهد مجلس الوزراء ومجلس الحكومة، في ظل تطب

یت رئاسة الحكومة ومجلس الحكومة ألغ 2008نة یلات الدستوریة لسالسلطات والتعد

سلطات وصلاحیات بل یخضع مباشرة أیة یتمتع بوأخذت بنظام الوزیر الأول الذي لا 

اب یعملون تحت الإشراف المباشر لرئیس ة عن كتریة والوزراء عبار لرئیس الجمهو 

م اء في النظابخلاف رئیس الوزر  الجمهوریة، ویتمتع رئیس الجمهوریة بحق العزل والتعیین

  .الحكوميیین الطاقم ي تعالبرلماني، فالسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة واسعة النطاق ف

منسق للعمل الحكومي فهو عن ة أصبح الوزیر الأول عبار بعد التعدیل الدستوري 

نفیذ متع بمركز قوة داخل هذه الهیئة، بل یقتصر دوره على تتمجرد موظف حكومي لا ی

یة عند انة الأغلبیة البرلماعاإلى غیاب منطق مر الإضافة لجمهوریة، بارئیس برنامج 

 1.یینعالت

  .الفرع الثاني: الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة

سلطات رئیس الجمهوریة التشریعیة واسعة وعدیدة وتتمثل في تعیین ثلثي أعضاء 

ئیة وفض هذه الدورات، ت عادیة أو استثنالبرلمان للانعقاد في دورامجلس الأمة، دعوة ا

حق إصدار القوانین التي اقرها البرلمان خلال مدة محددة من تاریخ إرسالها للحكومة، 

الاعتراض على إصدار القوانین قبل انقضاء المدة المحددة، حق التشریع بأوامر، حق 

لجوء للاستفتاء ون محل لأي مناقشة، حق المخاطبة البرلمان برسالة تتلى علیه ولا تك

شعبي سواء كان استفتاء دستوریا لتعدیل الدستور أو تشریعیا على قانون من القوانین، ال

وحق حل المجلس الشعبي الوطني وذلك بعد استطلاع رأي الوزیر الأول ورئیسي مجلسي 

                                                           
  .بق، مرجع سا2016دستور من  93المادة  - 1
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  .البرلمان

د في دورة استدعاء البرلمان للانعقا: استدعاء البرلمان للانعقاد، رئیس الجمهوریة حق أولا

، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، فقد یكون الاستدعاء بمبادرة من رئیس 1یةغیر عاد

) أعضاء المجلس 3/2أو بطلب من ثلثي ( الوزیر الأولالجمهوریة وقد یكون بطلب من 

الحكومة أو ثلثي الشعبي الوطني وفي الحالتین الأخیرتین یتم الانعقاد استنادا إلي طلب 

الدعوة للانعقاد مع تحدید جدول ي بمرسوم رئاسي یتضمن الشعبي الوطن مجلسأعضاء ال

   .وتختتم الدورة بمجرد الانتهاء من جدول العمالالدورة الطارئة أعمال 

دورة ل السنة تستغرق كل ان ینعقد في دورتین عادیتین خلامللإشارة فإن البرل

بسبب ي الوطني قد تكون أشهر على الأقل وحالات شغور المجلس الشعب) 04أربعة (

من طرف رئیس الجمهوریة، أو إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة، أو حله  ،انحلاله التلقائي

ما بین دورتي ) أشهر، أ03للتشریع بأوامر ثلاثة (زمنیة ة الولا یمكن أن تتجاوز الفتر 

 .(02) شهرین منیة هيالز ترة ن فالفانعقاد البرلما

ون بأنه " ذلك دار القانإصDuguitوجيعمید دالأستاذ ال عرف :لقوانینإصدار ا :اثانی

ن یه مویت علة بأن القانون قد تم التصذي بمقتضاه، یعترف رئیس الجمهوریالالعمل 

التطبیق بواسطة السلطات الإداریة والقضائیة في المجلسین ومن ثم یعتبر القانون ممكن 

ن فقد اعتبر اء مكمل للقوانیجر خاضعین لأحكامه"، ولأنه إالدولة وبان الجمیع أصبحوا 

العمید دوجي هذا التصرف بأنه عمل تشریعي، في حین یری جانب آخر من الفقه بأنه 

أن البرلمان ئاسیة مفادها بوقفة بأنه شهادة ر الدكتور عبد االله عمل تنفیذي، في حین یرى 

ة الإجراءات والضوابط الدستوریسن ووافق على النص التشریعي، الصادر في حدود 

ون میلاد قانیا مع التشریع المعمول به، وبالتالي یعلن رئیس الجمهوریة عن والقانونیة تماش
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  1. جدید

، حیث یترتب على عدم أهمیة بالغة في النظام الجزائرين یكتسي إصدار القوانی

فحددت المدة  ،2من الدستور 144المادة ه ن وهو ما نصت علیو سریان القان وجوده عدم

یوما أو طلب إجراء مداولة ثانیة لهذا  30ـ ر القانون بالجمهوریة إصدایس التي ینبغي لرئ

  .القانون، أو عرضه على المجلس الدستوري

مادي الإعلام جمهور المواطنین والمؤسسات مل القوانین، هو إجراء وع نشرثالثا: 

ائریة، ویعد یع عن طریق الجریدة الرسمیة للدولة الجز ببدایة سریان القانون والتشر والهیئات 

مة بعد مضي یوم كامل ي الجزائر العاصون نافذا منذ نشره في الجریدة الرسمیة، ففالقان

عد مضي یوم كامل من تاریخ وصول ن یعتبر نافذا بالوطنحاء باقي أمن نشره وفي 

 .3ةالجریدة الرسمی

الحق  إجراء مداولة ثانیة، لرئیس الجمهوریة قأو ح، وانینتراض على القع: حق الارابعا

ة لإعادولة ثانیة ي طلب إجراء مداأمان، ون أقره البرلافقة على مشروع قانفي عدم المو 

بتعدیله بما یتماشى ورغبة رئیس الجمهوریة أو استبعاده وتعویضه النظر في القانون، أي 

لیه بالمجلس الشعبي الوطني، جدید توافقي، أو إعادة التصویت عبمشروع أو اقتراح 

الآجال المحددة للقراءة الثانیة ره و داالجمهوریة على إصیس ) لإلزام رئ3/2ن (لبیة الثلثیأغب

ي إلى إلغاء القانون مباشرة تراض قدیما یؤدالاعان عد إن ك) یوما، فب30حددت بثلاثین (

حدیثا توفیقیا أي یوقف إصدار القانون مؤقتا إلى أن تتوفر صار الاعتراض الرئاسي 

ن یستعمل مكن أالمدة التي یفقد حددت اره ثونظرا لأهمیة وآ ینة لإقرارهشروط و عوامل مع

  یها الحق.ف
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لجمهوریة " لرئیس ا ر على أنمن الدستو  142: حق التشریع بأوامر، نصت المادة خامسا

رلمان ویعرض یشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي الب أن

فق لمان، في أول دورة له لتواعلى كل غرفة بالبر الجمهوریة النصوص التي اتخذها رئیس 

ن لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان، كما یمكن لرئیس الجمهوریة أوتعد  هاعلی

من الدستور وتتخذ  107نص المادة ة في اردالو یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة 

 1الأوامر في مجلس الوزراء.

یس الجمهوریة حق شرة إلى الشعب، لرئ، أي العودة المباللاستفتاء: حق اللجوء سادسا

العودة إلى الهیئة الناخبة مباشرة لاستفتائها حول موضوع معین دون أیة قیود متي توقع 

إضفاء شرعیة إضافیة علیه بعد أو وافق علیه  معارضة البرلمان للمشروع، أو أراد

فتاء أي ستلااكن أن یكون یمما البرلمان ن فیعرضه على الشعب للتعبیر عن رأیه فیه، ك

م بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، قائالة نزاع لجأ إلیه رئیس الجمهوریة في حی

بینهما، فالشعب یكون حكما بین الطرفین وأیهما أیده الشعب یكسب ن الشعب حكما لیكو 

 .مباشرة الشرعیة، وهو صورة ممارسة السلطة من طرف الشعب بطریقة

 لىسلطة تقدیریة منحها المشرع لرئیس الجمهوریة یلجأ إحق الحل الرئاسي. : سابعا

استعمالها متى تبین له أن الضرورة تستدعي تفعیلها، ویفترض على رئیس الجمهوریة قبل 

رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس على الحل طلب استشارة واخذ رأي كل من الإقدام 

 .2من الدستور 291ورئیس الحكومة المادة مة لأمجلس ا

ق الحل ینصب على المجلس الشعبي الوطني فقط دون مجلس الأمة، مع ح

لحل مسبقة في مدة لا تتعدى الثلاثة أشهر، ویخضع حق ا إجراء انتخابات تشریعیة

لیها الرئیس إلا إذا تأكد من تحقیق یلجأ إسیاسیة دقیقة فلا الرئاسي باستمرار حسابات 
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 .مكانتهراجه واهتزاز مركزه و دي لإحیؤ وث نتائج عكسیة أهدافه من الإجراء، لأن حد

ئیس الجمهوریة للبرلمان من وجیه خطاب للبرلمان، توجیه خطاب من طرف ر : تثامنا

رغباته طات، القصد منه إفصاح الرئیس عن فصل بین السلالدستوریة لمبدأ الد تقالیلا

من  146ث نصت المادة ملتمسا أخذها بعین الاعتبار من طرف البرلمان، حیاته یوتمن

ي اب یلقمان"، الخطإلى البرلا الرئیس الجمهوریة أن یوجه خطابالدستور على أنه یمكن 

ب الموجه للبرلمان من . الخطانقاش أو تصویتلأي یخضع من طرف رئیسا الغرفتین ولا 

مباشرة لأن رئیس الجمهوریة لا یذهب شخصیا إلى قبل رئیس الجمهوریة لا یوجه بطریقة 

اب كما هو معتاد في الولایات المتحدة الأمریكیة، بل یتم ذلك بطریقة رلمان لإلقاء الخطالب

   .نغیر مباشرة بان یقرأ الخطاب من قبل رئیسي المجلسی

ظام الجزائري یتم وفق في النوري ستد، التعدیل ال1المطالبة بتعدیل الدستور: حق تاسعا

جمهوریة في ودور رئیس ال 212 إلى 208مواد الدستوریة من ت طبقا للالاثلاث ح

  .جوهري وأساسيت الثلاثة الحالا

من رئیس الجمهوریة، وبعد أن یصوت علیه ة بالتعدیل : تأتي المبادر الطریقة الأولى -1

البرلمان بنفس الإجراءات الخاصة بالنص التشریعي العادي أي بالأغلبیة البسیطة، 

شعب اعتبر روع على مصادقة الستفتاء إذا حصل المشلاالتعدیل على اویطرح مشروع 

  .العكس یلغى التعدیلالتعدیل قائم وإذا حدث 

یس الجمهوریة بمشروع التعدیل ویعرضه على المجلس یبادر رئ: انیةالطریقة الث -2

ان نصوص التعدیل لا تمس بالتوازنات الأساسیة للسلطات العمومیة الدستوري إذا رأى ب

یة ولا بالحریات العامة وحقوق ع والدولة الجزائر تحكم المجتمالأساسیة التي والمبادئ 

ستفتاء شرط أن لاضه على ائیس الجمهوریة ألا یعر الحالة یمكن لر  ذهالمواطن، ففي ه

عضاء غرفتي البرلمان ات أ) من أصو 4/3( ثلاثة أرباعیحصل مشروع التعدیل على 
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 .1 المجتمعتین معا

باقتراح تعدیل  2منهم 3/4ع ان ثلاثة أرببادر أعضاء غرفتي البرلما: یالثالثة الطریقة -3

 3.للشعبعلى رئیس الجمهوریة الذي یطرحه عدیل الدستور، یعرض مقترح الت

  . الفرع الثالث: الصلاحیات القضائیة، العسكریة والدبلوماسیة

یعتبر رئیس الجمهوریة في النظام الجزائري الرئیس الفعلي لجمیع السلطات 

فة الى رئاسته للمجلس الأعلى للقضاء، ة والحكومة بالإضاالجمع بین منصبي رئیس الدول

دبلوماسي وصنع وتنظیم السیاسة وقیادته للقوات المسلحة وإشرافه المباشر على السلك ال

  4.الخارجیة للدولة

: الصلاحیات القضائیة، یتولى رئیس الجمهوریة سلطة رئاسة المجلس الأعلى أولا

  5 .بحكم انه قاضي القضاة، للقضاء

، فهو 6وریة حق إصدار العفو وتخفیض العقوباتالجمهنح الدستور لرئیس م

بالإضافة إلى صلاحیات رئیس الجمهوریة تجاه ، یمارسها باعتباره قاض القضاة في الدولة

) أعضاء بالمجلس الدستوري 04( لأربعةالمجلس الدستوري وهي تعیین رئیس الجمهوریة 

  .من الدستور 183 مادةال هو ما نصت علیهو ه، كما یملك حق إخطاره من ضمنهم رئیس

لى للقوات المسلحة ویتولى القائد الأعسكریة، رئیس الجمهوریة هو لاحیات الع: الصثانیا

تعیین لاحیة ص ىة إل، بالإضافت المسلحةى القواعلمنصب وزیر الدفاع وسلطة الإشراف 

كیفیة تنظیمها ویحدد عملیة و للأمن على الأس الوظائف العسكریة ورئاسة المجلفي 
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 1.الوطنيدفاع الولى مسؤولیة ویت

 ة الخارجیة للأمة ویوجههااس: الصلاحیات الدبلوماسیة، یقرر رئیس الجمهوریة السیثالثا

ویشرف على تنفیذها، ویمارس مهام تعیین وزیر الخارجیة والسفراء والمبعوثین فوق العادة 

ائر ین الجانب في الجز ماسیو ممثلین الدبلى الخارج وإنهاء مهامهم، ویتسلم أوراق اعتماد اللإ

موافقة د تفاقیات الدولیة ویصادق علیها بعلاعاهدات والممهامهم، كما یبرم اوأوراق إنهاء 

، فإضفاء صفة الاستقرار على السیاسة الخارجیة للنظام وعلاقاته الدولیة مع 2لمانالبر 

یس ة ممثلة في شخص رئإسنادها إلى السلطة التنفیذیأشخاص القانون الدولي تتطلب 

   .ردستو الجمهوریة باعتباره یمثل الأمة وحامي ال

   الغیر عادیةظروف ثاني: سلطات رئیس الجمهوریة في اللب الالمط

حالة  الظروف الغیر العادیة تتمثل في تلك الحالات الإستثنائیة التي تنشأ عن

ویحول دون السیر الضرورة القصوى أي وجود خطر حال یهدد الوطن والوحدة الوطنیة، 

الدولة وعرقلة أدائها لمهامها، فتقتضي هذه الظروف المختلفة ضرورة  لعادي لمؤسساتا

اتخاذ رئیس الجمهوریة الإجراءات سریعة وحالة لمواجهة الأخطار الناجمة عنها، 

 :لات الظروف الغیر العادیة على سبیل الحصر وهيوالدستور الجزائري حدد حا

  .ستثنائیة، حالة التعبئة العامة وحالة الحربلحصار، الحالة الاحالة الطوارئ، حالة ا

ودون أن تشاركه فیها سلطات أخرى لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة دون قیود 

تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الحالات التي من شأنها تهدید کیان 

ت وبعض ت من تقیید للحریاالنظام ومؤسساته، وما ینجر عن اللجوء الى هذه الحالا

 الحقوق مؤقتا، وتختلف سلطات رئیس الجمهوریة باختلاف الحالة ومدى خطورتها حسب

  . الشروط المحددة في الدستور
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  .الفرع الأول: حالتي الطوارئ والحصار

تقریر حالتي الطوارئ أو الحصار من الصلاحیات الخاصة برئیس الجمهوریة، 

مقید دستوریا بتقریرهما لمدة محددة، وعدم  بإعلانهما إلا أنهفهو السلطة الوحیدة المؤهلة 

  ).ریعیة (البرلمانإمكانیة تمدیدها إلا بموافقة السلطة التش

: حالة الطوارئ، إن تقریر رئیس الجمهوریة لحالة الطوارئ تأتي بضرورة ملحة أولا

تقیید  تستدعي توسیع سلطات الشرطة في مجال حفظ النظام والأمن العام وبالتالي

عامة، فحالة الطوارئ تكون مرحلة تحضیر (أولیة قبل اللجوء إلى حالة الحریات ال

دة محددة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس المجلس الحصار، وتكون لم

الشعبي الوطني، ورئیس مجلس الأمة، والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدستوري، وفي 

  .جلس الشعبي الوطنيیتطلب مرافقة الم حالة تمدید حالة الطوارئ

بات : حالة الحصار، تتمیز عن حالة الطوارئ بأنها اشد خطورة حیث تتسم بالإضطراثانیا

التي ترافقها الأعمال التخریبیة أو الأعمال المسلحة كالتمرد والعصیان أو حدوث بعض 

  الطبیعیة وهي اقل خطورة من الحالة الاستثنائیة الكوارث 

  .تثنائیة وحالة التعبئة العامةثاني: الحالة الاسالفرع ال

نظرا لخطورة الحالتین على حقوق وحریات الأفراد اشترط المؤسس الدستوري 

  .التزام رئیس الجمهوریة باحترام الشروط الشكلیة والموضوعیة الخاصة بإعلان الحالتین

كان  ضع أكثر خطورة عما: الحالة الاستثنائیة. تتخذ الحالة الاستثنائیة إذا أصبح الو أولا

حصار، ویكون الخطر وشیك وداهم، ولا یتم إعلانها إلا بعد علیه في حالتي الطوارئ وال

توافر شروط معینة لخطورة هذا الإجراء وحلول الخطر الوشیك الذي یهدد مؤسسات البلاد 

  :واستقلال وسلامة وحدتها وهذه الشروط هي

  قلالها وسلامة ترابها. ات الدستوریة واستوجود الخطر الداهم الوشیك على المؤسس- 

رة كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس مجلس الأمة والمجلس استشا -
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  الدستوري. 

  .1الاستماع إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن -

ینجم عن هذه الحالة انتقال سلطة التشریع من البرلمان إلى رئیس الجمهوریة 

طائلة الإلغاء یر خاضعة لموافقة البرلمان تحت ریق الأوامر وهي غالذي یمارسها عن ط

ي اتخاذ رئیس تدعالحالة تسین الدورات، فخطورة هذه ا بر ومكما هو في حالتي الشغو 

ة الحالة ن مجتمعا وجوبا مدامالبرلالجمهوریة تدابیر استثنائیة فوریة لمواجهتها حیث یظل 

  .الاستثنائیة لمتابعة الأوضاع

 ع المرافق العامة والخاصةیجعل فیها رئیس الجمهوریة جمیامة، حالة التعبئة الع :ثانیا

والأفراد والعتاد والأموال تحت تصرف الحكومة، وعلیه یمكن تأمیم ومصادرة المنقولات 

كة في تمویل الحرب، كما یمكن تحویل الصناعات المدنیة إلى ار والعقارات الضروریة للمش

لعدید من الحروب ونص علیها في ا حدث ما ولنقائص وهصناعات حربیة التغطیة ا

   2.شروط تقریرهاالدستور الجزائري مع تحدید 

  .ن الحربعلا ثالث: سلطات رئیس الجمهوریة في إالفرع ال

شك الوقوع فعلا ي أو على و لحرب في حالة وقوع عدوان مسلح فعلعلان ایتم إ

ات تخاذ القرار لإة وهي الحالة الحاسم ،م المتحدةلأمیثاق االمفهوم الحرب في ماستنادا 

طرف رئیس الجمهوریة، فیتولى جمیع السلطات ویوقف العمل بالدستور  منة سمالحا

 3 .القوات المسلحة طبقا لأحكام الدستورعلى قیادة خلال مدة الحرب، ویسهر 

ت العسكریة والمحاكم العسكریة الة الحرب تولي السلطالى إعلان حیترتب ع

ة العادیة إلا بعد التوقیع على یكن الرجوع للحیاة القانونین العرفیة ولا یمتطبیق القوان

  . السلامات الهدنة أو معاهدة یاتفاق

                                                           
  ع سابق.، مرج2016ر دستو ، من 107المادة  - 1

  .المرجع نفسه، 108المادة  - 2

  ، المرجع نفسه.109المادة  - 3
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من الدستور  109حالة الحرب وطبقا لأحكام المادة س الجمهوریة قبل إعلان رئی

  :الیةتالاءات القیام بالإجر  یجب علیه

 للأمن.لأعلى تماع إلى المجلس الاسا 

   طني ورئیس مجلس الأمة.ة رئیس المجلس الو استشار 

   وجوبا طیلة مدة الحرباجتماع البرلمان.  

 الحرب، وبالدوافع  یوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها فیه بحالة إعلان

 .نهاى إعلالعته إالتي دف والمبررات

یستمر رئیس الجمهوریة وجوبا في منصبه في حالة انتهاء ولایته خلال فترة 

بینما یتولى رئیس ، 1ب دون تجدید أو إجراء انتخابات رئاسیةالحر ة نهایرب حتى الح

سبب (استقالة، وفاة رئیس الجمهوریة بمجلس الأمة رئاسة الدولة في حالة شغور منصب 

  . أو حدوث مانع آخر) ویتمتع بالصلاحیات التي تقتضیها حالة الحرب

دفاعیة أو ا كانت هذه الحرب ن حالة الحرب إذإعلاتختلف الإجراءات الخاصة ب

ون متسع من الوقت الاتخاذ الإجراءات والتدابیر یكرب الهجومیة ففي الح ،هجومیة

یة لذلك عتعدادات الضروریة، في حین لا یسمح المجال في الحرب الدفاسالمناسبة والا

لصد تخاذ الإجراءات والقرارات ة في ارعفیها السلأنها غالبا تكون مباغته وتقتضي 

 عدوان.ال

یة والحرب اعرب الدفحت في حالة الین الإجراءافرق بلأنظمة من تهنالك من ا

دنة أو معاهدة هحالة الحرب تكون بتوقیع رئیس الجمهوریة اتفاقیة الهاء إن الهجومیة، أما

 2.لمان حالاغرفتي البر فورا على ها عرضها و ري فیو السلام بعد تلقي رأي المجلس الدست

 

                                                           
  ، مرجع سابق.2016، من دستور 110المادة  - 1

" یوقع رئیس الجمهوریة إتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي ر على من الدستو  111تنص المادة  - 2

  وافق علیها صراحة".فة من البرلمان لتها فوراً على كل غر المجلس الدستوري في الإتفاقیات المتعلقة بها، ویعرض
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  تجاه الحكومة ریةالجمهو المطلب الثالث: صلاحیات رئیس 

یشرف رئیس الجمهوریة إشرافا تاما على السلطة التنفیذیة وذلك لأنه یتمتع   

بصلاحیات واسعة أقرها الدستور وهو صاحب الكلمة الأولى والأخیرة في كل ما له صلة 

ممارسة سلطة التنظیم أو مباشرة بهذه السلطة سواء تعلّق الأمر بإصدار ونشر القوانین أو 

  یین أو رئاسة مجلس الوزراء.سلطة التع

لرئیس الجمهوریة صلاحیات تعیین الوزیر الأول بحریة تامة ودون قیود، وذلك بأنّ   

لم یلزمه بأیة ضوابط، ویستطیع إنهاء مهام الوزیر  2016التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

 لوزیر الأول بدون برنامج خاص به بل ینفّذالأول وأعضاء حكومته، فبذلك أصبح ل

  1برنامج رئیس الجمهوریة.

هذا ویتكون الطاقم الحكومي من الوزراء یختارهم رئیس الجمهوریة بعد استشارة الوزیر 

من الدستور حیث نصت على "یعین رئیس الجمهوریة  93الأول وهو ما أقرته المادة 

  2أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول".

، فهو یتولى إدارة انتعاش وإسداء الأوامر كما یتولى رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء

من دستور  91والتوجیهات للوزراء ورسم السیاسة العامة المنتهجة وهو ما أقرته المادة 

  ).04في فقرتها الرابعة  2016

  

  

  

                                                           
 من الدستور. 92راجع المادة:  - 1

 من الدستور. 93المادة  - 2
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  ریعیةشالمبحث الثاني: الفصل الوظیفي للسلطة الت

أهمها تلك التي عرف عدّة تغیرات لاستكمال دولة القانون، لعل  2016إنّ دستور   

طالت السلطة التشریعیة في اختصاصاتها، حیث یمارس البرلمان مهمتین أساسیتین 

ومهمة الرقابة، وتجدر الإشارة إلى أنّ المؤسس الدستوري في  متمثلتین في مهمة التشریع

  ة.قام بتفعیل دور المعارضة البرلمانی 2016دستور 

لبرلمان في المجال التشریعي في سنتطرّق من خلال هذا المبحث إلى صلاحیات ا  

  (المطلب الأول) وإلى سلطة رقابة السلطة التشریعیة في (المطلب الثاني).

  المطلب الأول: صلاحیات السلطة التشریعیة في المجال التشریعي

انونیة، لأنها أكثر هي الركیزة الأساسیة في صنع القواعد الق السلطة التشریعیة  

صلة في المجتمع، لهذا یمكن اعتبارها السلطة الأقرب سلطة علما بالمتطلبات الحا

على البرلمان احترام إجراءات للمواطن، ونظرا لأهمیة القانون في الوقت الحاضر ینبغي 

   1إعداده ومناقشته والتصویت علیه.

  : مجالات التشریع:الفرع الأول

ا واسعا إنّ المؤسس الدستوري الجزائري منح للمجلس الشعبي الوطني، منذ نشأته حیّز  أ/

لممارسة مهمة التشریع، وهذا عكس مجلس الأمة الذي ضیق من اختصاصاته، لكن 

  الاعتبار له. وإعادةحاول الرفع من مكانة مجلس الأمة  2016الدستور الجزائري لسنة 

ة للبرلمان تنحصر في اقتراح القوانین ومناقشتها إنّ الصلاحیات التشریعیة الممنوح  

  جراءات التي حددها الدستور.والتصویت علیها، وفقا للإ

                                                           
 الدستور، مرجع سابق.من  112المادة رقم  - 1
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لیؤكد على الدور الذي تلعبه الغرفة الأولى في إعداد القانون،  2016كما جاء دستور 

ان وعلیه ك 01 /136نائبا استنادا إلى المادة رقم  20التي تكون قابلة للمناقشة إذ قدمها 

  أساس القانون الجزائري. لبینةولا یزال م. ش. و 

  لي لغرفة البرلمان:إعداد النظام الداخ ب/

على أنه: "یعدّ  2016لسنة  من الدستور الجزائري 03 /132تنص المادة رقم   

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامها الداخلي ..."، وعلیه یجب على غرفة من 

غرفتي البرلمان إعداد النظام الداخلي الخاص بها، ینظم عملها باستقلالیة عن الغرفة 

  1.یخضع النظام الداخلي لرقابة المجلس الدستوري قبل صدوره الأحوالل الثانیة وفي ك

  في إعدادا التشریع المالي: مساهمة البرلمان /ج

من الدستور الجزائري  09 /138أقرّ المؤسس الدستوري الجزائري في المادة رقم   

فقات ، على أنه لا یقبل أي اقتراح یهدف إلى تخفیض الإیرادات وزیادة الن20162لسنة 

  من الدستور. 139إلا إذا كان مرفقا بتدابیر نص المادة رقم 

كما یقوم البرلمان بالتصویت على المیزانیة العامة للدولة، ومنح الترخیص للحكومة   

لتطبیق أحكامها، كما یتدخّل البرلمان ویصدر القوانین العادیة في مجال الضرائب 

  والجبایات.

  لتشریع:: تقیید البرلمان في مجال االفرع الثاني

بالإطلاع على الدستور ونصوصه یتضح لنا أنّ البرلمان مقیّد بمجموعة من القیود   

على رأسها تحدید مجال المبادرة بالقوانین، رغم أنّ سلطة التشریع منحت للبرلمان، إلا أنه 

                                                           
 .262 -261بلحاج صالح، مرجع سابق، ص  - 1

 من الدستور الجزائري، مرجع سابق. 138المادة  - 2
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دستور من  01 /135أشهر في السنة في دورة عادیة وفقا للمادة  10یمارسها إلا مدة 

ء البرلمان في دورة غیر عادیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو كن استدعا، كما یم2016

)، وللإشارة فإنّ المؤسس في 2/3بطلب من الوزیر الأول أو بطلب من ثلثي البرلمان (

أشهر بدلا من دورتین  10التعدیل الأخیر قد جعل البرلمان یجتمع دورة واحدة مدتها 

   1) أشهر.8مدتها (

ان في عدة مجالات أساسیة أخرى، كتقییده في ور البرلمهذا وقد تمّ تهمیش د  

عملیة التشریع، كالمناقشة والتصویت وذلك لأن الحكومة تتدخل في عملیة المناقشة 

 -16من القانون العضوي رقم  39 /33والتصویت على النص القانوني وفقا لنص المواد 

ظیفیة بینهما علاقة الو ، الذي یحدد تنظیم م. ش. و ومجلس الأمة وعملهما وكذا ال12

، 2وبین الحكومة حیث یشرع في مناقشة مشروع القانون بالاستماع إلى ممثل الحكومة

إضافة إلى ذلك تمّ احتكار صلاحیة الإصدار عن طریق رئیس الجمهوریة وبالتالي یمكن 

  .تنفیذ النص التشریعي الذي وافق علیه البرلمان إلا بعد أن یقوم رئیس الجمهوریة بإصداره

  الثاني: سلطة رقابة السلطة التشریعیةالمطلب 

إنّ رقابة البرلمان للحكومة هي مظهر من مظاهر الفصل المرن بین السلطات،   

ومن ثم فهي من سمات النظام البرلماني وشبه الرئاسي، والغرض من هذه الرقابة تمكین 

أقرّ الدستور الجزائري  ، ولهذا3أعضاء البرلمان الذین قاموا بوضع التشریع بمتابعة التنفیذ

للبرلمان سلطة مراقبة البرامج والنشاطات وسیاسات الحكومة، فهذا التوجیه إیجابي یعزز 

  الرقابة التي أقرّها الدستور للبرلمان نذكر:   أنواعالمسار الوظیفي للبرلمان الجزائري، ومن 

                                                           
ماستر في الحقوق ، مذكرة لنیل شهادة 2016دستور  ضوء شعباني أمینة، شیبون فوزیة، السلطة التشریعیة على - 1

 .28، ص 2017 /2016فرع قانون عام، عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة 

 ، مرجع سابق.12 -16من القانون العضوي رقم  39إلى  33راجع المواد رقم  - 2

 .281بلحاج صالح، مرجع سابق، ص  - 3
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ط عمله دیم مخطالوزیر الأول ملزم بتق : الموافقة على برنامج الحكومة:الفرع الأول

من القانون  01 /47وفقا للمادة  طنيالو یوم من تعیینه إلى المجلس الشعبي  45خلال 

، فیقوم المجلس بمناقشة والتصویت علیه وذلك بمقتضى المادة رقم 16/12العضوي رقم 

، إذ وافق المجلس على المخطط تباشر الحكومة عملها، وفي 2016من دستور  01 /94

بتقدیم استقالتها وفي حالة استمرار رفض المخطط، ففي هذه ا ملزمة حالة الرفض فإنه

  2016.1من دستور  96، 95الحالة یتم حل الغرفة الأولى، وذلك استنادا للمادتین 

أیام من  10أما مجلس الأمة دوره لیس معدوما، حیث یلتزم الوزیر الأول خلال   

 04والفقرة  03 /94ة سب المادالموافقة على تقدیم عرض لمخططه أمام مجلس الأمة، ح

  .2016من الدستور 

  : بیان السیاسة العامة:الثاني الفرع

بصیغة الأمر، وهو الشيء الذي لم  2016من دستور  98/01رقم  جاءت المادة  

، حیث تلتزم الحكومة بتقدیم في نهایة كل سنة بیان عن 2016یكن مشارا إلیه في دستور 

  السیاسة العامة.

  : استجواب أعضاء الحكومةالثالث الفرع

على أن یكون موضوع  12 -16اشترطت المادة من القانون العضوي رقم   

لة من قضایا الساعة، وبالتالي الاستجواب غیر مقیّد بموضوع معیّن، كما الاستجواب مسأ

عضوا  30نائبا أو  30اشترطت هذه المادة في فقرتها الثانیة ألا یقل عدد الموقعین عن 

 48غ نص الاستجواب إلى رئیس الحكومة خلال وأن یتولى رئیس إحدى الغرفتین تبلی

  ساعة.

                                                           
 ابق.، مرجع س2016من دستور  96، 95المواد  - 1
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  حكومة:: توجیه الأسئلة لأعضاء الالفرع الرابع

أنّ  2016من الدستور الجزائري  152/01یتضح لنا من خلال نص المادة   

   1المؤسس الدستوري میّز الأسئلة الشفویة والأسئلة الكتابیة.

  الشفویة: الأسئلة -1

لمان حق طرح الأسئلة الشفویة على كل عضو منح الدستور للنواب وأعضاء البر   

الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب م. من الحكومة، فیوقع نص السؤال 

ش. و أو مجلس الأمة الذي یتولى مهمة إرسال السؤال المقبول إلى الحكومة، ویكون 

وم ی 30الجواب عن السؤال خلال الجلسة المخصصة لهذا الغرض، وفي أجل لا یتعدّى 

  2016.2ي من الدستور الجزائر  03 /152من تاریخ تبلیغ السؤال، حسب المادة رقم 

  الأسئلة المكتوبة: -2

تمكّن الأسئلة المكتوبة أعضاء البرلمان من الاستفسار كتابة عن مسألة من   

ؤال الكتابي من قبل صاحبه سالمسائل التي تتعلق ببرنامج الحكومة، فیوضع نص ال

كتب غرفتي البرلمان فیتولى رئیس إحدى الغرفتین مهمة إرسال حسب الحالة لدى م

بول إلى أعضاء الحكومة وفي كل الأحوال تتم الإجابة عن السؤال الكتابي السؤال المق

من  02 /152یوم الموالیة لتاریخ تبلیغ السؤال، استنادا إلى المادة رقم  30خلال أجل 

  2016.3دستور 

  

  
                                                           

 ، مرجع سابق.2016من دستور  152المادة رقم  - 1

 سابق.، مرجع 2016من دستور  03 /152المادة  - 2

 نفس المرجع. 02 /132المادة  - 3
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  ي للسلطة القضائیةالمبحث الثالث: الفصل الوظیف

تتفق أغلب دساتیر العالم على ضرورة الفصل الوظیفي للسلطة القضائیة التي   

فیه السلطات المرن الذي تتعاون وتتبادل  أوتأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات الجامد 

إنّ الأصل في تقریر مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث التشریعیة، التنفیذیة  الصلاحیات

لى ثلاث هیئات كل منها لها اختصاصات متمیزة ي الدولة، ان تقوم عوالقضائیة ف

ومنفصلة بصفة أساسیة عن اختصاص السلطتین الأخریین، على أن تستطیع كل هیئة 

عند حدود اختصاصاتها فتمنعها أن تسيء استعمال  الأخرىتوقف  أنمن الهیئات 

لعامة زاعات بین السلطات اصلاحیتها، فتحدد سلطة القضاء الدور الرئیسي للفصل في الن

أو بین الأفراد أو بین السلطات العامة والأفراد، فللقضاء دور هام ورئیسي في مراقبة أداء 

صحة ممارسة اختصاصات السلطة العامة، واستقلال القضاء لا یتعارض مع العدالة 

   1التي ینظمها القانون.

ین: (المطلب الأول) وعلیه ومن خلال هذا المبحث، سنتطرق من خلاله إلى مطلب

سنتناول فیه الفصل الوظیفي للنظام القضائي العادي، (وفي المطلب الثاني) الفصل 

  الوظیفي للنظام القضائي الإداري.

  المطلب الأول: الفصل الوظیفي للنظام القضائي العادي

سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى النظام القضائي العادي والذي یمثل كل   

  .الس القضائیة العلیاالمحاكم والمج

  الفرع الأول: المحاكم

یقوم نظام التقاضي على مبدأ درجتي التقاضي حیث تعرض الدعوى في البدایة   

على المحكمة لتفصل فیها بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي حیث اعتبرت 
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ة المحكمة درجة أولى للتقاضي بالنسب 11 -05من القانون العضوي رقم  10المادة 

لعادیة، وتعرف المحكمة على أنها قاعدة الهرم القضائي، بما أنها أول للجهات القضائیة ا

   1درجة قضائیة تعرض علیها المنازعات.

 10المحكمة إلى  11 /05من القانون العضوي رقم  13هذا وقد قسمت المادة   

ا أو أقسام، ویمكن لرئیس المحكمة بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة تقلیص عدده

  ، وتتمثل هذه الأقسام فیما یلي:2فروع حسب أهمیة وحجم النشاط القضائيتقسیمها إلى 

 م المدنيالقس -

 قسم الجنح -

 قسم المخالفات -

 القسم الاستعجالي -

 قسم شؤون الأسرة -

 الأحداثقسم  -

 القسم الاجتماعي -

 القسم العقاري -

 القسم البحري -

 القسم التجاري -

اختصاص نوعي للمحاكم  ین من الاختصاصات،ومن خلال هذا التقسیم نمیّز بین نوع

بة للاختصاص النوعي فالمحكمة هي الجهة القضائیة ذات سواختصاص محلي، فبالن

 - 08جراءات المدنیة والإداریة من قانون الإ 32الاختصاص العام وهو ما أقرته المادة 

                                                           
فرع القانون ماستر في الحقوق جزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة واضح فضیلة، مجكدور زاهیة، التنظیم القضائي ال - 1

 .07، ص 2016الخاص، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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یا في أیة وعدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائیة تلقائ 09

، 091 -08من القانون رقم  36مرحلة كانت علیها الدعوى وهو ما نصت علیه المادة 

وبالنسبة للاختصاص المحلي أو الإقلیمي ولتفادي حدوث تنازع للاختصاص بین المحاكم 

اص الإقلیمي لتخصص كل محكمة بالقضایا التي تقع في اعتمد المشرع الجزائري الاختص

  من القانون السالف الذكر. 37ما أقرته المادة دائرة اختصاصها وهو 

  الفرع الثاني: المجالس القضائیة

تعتبر المجالس القضائیة درجة ثانیة من درجات التقاضي في النظام القضائي   

للأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائیة وتعید الجزائري، وهي عبارة عن محاكم استئناف 

علّق بالوقائع أو بتطبیق القانون، وتتكون المجالس النظر في أحكامها سواء فیما یت

القضائیة من مجموعة من الغر، تختص كل غرفة في الفصل في قضایا خاصة بها، كما 

 06حكام المادة ) غرف بموجب أ10حددها القانون، ویقسم المجلس القضائي إلى عشرة (

الیة، الغرفة ج، الغرفة المدنیة، الغرفة الاستع11 -05من القانون العضوي رقم 

ؤون الأسرة، الغرفة البحریة، الغرفة التجاریة، الغرفة العقاریة، الغرفة شغرفة  الاجتماعیة 

  الجزائیة وغرفة الأحداث.

ل في كما توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنایات تختص بالفص  

  2ا.الفصل في الأفعال الموصوفة بالجنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة به

  الفرع الثالث: المحكمة العلیا

تحتل المحكمة العلیا قمة النظام القضائي الجزائري وفقا لنص المادة الثالثة من   

لك تكتفي بمراقبة ، فهي بذ3، فهي تعدّ محكمة قانون12 -11القانون العضوي رقم 

                                                           
 .2008فیفري  25من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤرخ في  36و 32المواد  - 1

 ، مرجع سابق.11 -05القانون العضوي رقم  - 2

، یحدد تنظیم المحكمة العلیا وعملها 2011یولیو  26المؤرخ في  12 -11ي رقم من القانون العضو  03المادة  -  3

 .2011یولیو  31صادرة بتاریخ  42واختصاصاتها، ج ر، عدد 
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وقائع، مما الأحكام القضائیة الصادرة من الجهات القضائیة الدنیا من ناحیة القانون دون ال

یؤدي إلى القول أنّ المحكمة العلیا فیما عدا الحالات التي ینص علیها القانون على 

  اعتبارها محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت تفصل في الأحكام لا القضایا.

  الثاني: الفصل الوظیفي للنظام القضائي الإداريالمطلب 

لتي تختص بالفصل في الدعاوى بعد التطرّق إلى أجهزة النظام القضائي العادي ا  

والمنازعات العادیة، سنتعرض في هذا المطلب إلى تبیان جهات القضاء الإداري التي 

  تختص بالفصل في المنازعات الإداریة، وذلك من خلال فرعین.

  لأول: المحاكم الإداریةالفرع ا

صاحبة تعدّ المحاكم الإداریة جزءا من هیئات القضاء الإداري في الجزائر، وهي   

  1الاختصاص العام في النظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة العامة طرفا فیها.

وتنص المحاكم الإداریة نوعیا بالنظر والفصل بصفة ابتدائیة ونهایة بأحكام قابلة 

ستئناف أمام مجلس الدولة في جمیع القضایا أیا كانت طبیعتها، وقد حدد القانون رقم للا

 الاختصاص الإقلیمي او المكاني للمحكمة الإداریة.بدقة  02 -98

  رع الثاني: مجلس الدولةالف

مجلس الدولة هو مؤسسة دستوریة استحدثها المؤسس الدستوري الجزائري في اطار تبنیه 

، لان تخصصه یذیة، و مجلس الدولة مستقل عن السلطة التنفنضام الازدواج القضائي

، و یستمد هذه ةیذیلتنفتابع للسلطة اهم منه انه لا بف الإداریةصل في القضایا بالف

، وتمارس في اطار حیث تنص المادة السلطة القضائیة مستقلة156الاستقلالیة من المادة 

  القانون .
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ذات طابع قضائي باعتباره الجهة  الأولىاصات من الاختصنوعین یمارس مجلس الدولة 

  شاري.العلیا والثانیة ذات طابع است الإداریةالقضائیة 

  الاختصاص القضائي  :أولا

یا فهو یكون محكمة ابتدائیة اول واخر درجة ومحكمة یفصل مجلس الدولة ابتدائیا و نهائ

ك المادة فنصت على ذلالنقض  ئناف ومحكمة نقض یختص بالفصل في الطعوناست

الدولة ابتدائیا  یفصل مجلس"  :على ما یلي 01-98من القانون العضوي  09التاسعة 

  :ئیا في ونها

الصادرة عن  أو الفردیة بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیةالطعون الخاصة  -

 اریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة.السلطات الإد

رارات الجهات القضائیة الإداریة الق الخاصة بالتفسیر ومدى شرعیة الطعون -

 الصادرة نهائیاً.

 لى توحید الإجتهاد القضائي الإداري.العمل ع -

الإداریة ترفع لرئیس ائیة إعداد تقاریر سنویة تقییمیة لنوعیة قرارات الجهات القض -

 الجمهوریة.

 ن القضاة الخاصین للقضاء الإداري.في تكوی المشاركة -

  ثانیا: الإختصاص الإداري 

 ه بها.طار تم إخع القوانین التي یحول المشاریاء أراء إبد -

 ي یراها ضروریة.ح التعدیلات التإقترا -

 .1زمة للعمل القضائي الإداريالدولة للعزل كضمانة ملاة قضاة مجلس عدم قابلی -
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  خاتمة: ال

صل بین السلطات في النظام رة إلى مبدأ الفمذكتطرقنا من خلال هذه ال

لإشتراكي، إلا أن خلي عن النهج اذي تعود بوادر ظهوره في الجزائر منذ التالجزائري، وال

بدأ بقي محتفظاً بالكثیر من الخصائص التي ورثها من بنیه للمالنظام الجزائري ومع ت

، خاصة إحتفاظه بطابعه السلطوي الذي یتجسد في هیمنة )الإشتراكي(نظامه السابق

لین عدیآخر ت، فالملاحظ في تنفیذیة مقابل ضعف السلطتین التشریعیة والقضائیةالسلطة ال

أن التوازن بین السلطات في النظام  2016للدستور الجزائري والذي كان آخرها سنة 

، لأنه یقتضي قیقالجزائري بعد تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات یبقى هدف صعل التح

، فالسلطة التنفیذیة في النظام الجزائري تعتبر الفاعل إستقلال كل سلطة على الأخرى

ادیة واسعة مكنتها من الهیمنة على ، سیاسیة، وسیات دستوریةا بصلاحیتمتعهالمحوي ل

ر النظام لتمتعه بصلاحیات واسعة وشاملة السلطات، فرئیس الجمهوریة یمثل محو  بقیة

  قضائیة.تمتد للسلطتین التشریعیة وال

، ريام الجزائلطة التشریعیة في النظعُفَ دور السبسیطرة السلطة التنفیذیة، ضَ و 

 دون ضمان التوازن والرقابة المتبادلة بین لاً لعقبات التي تقف حائالذي شكل أهم او 

ها، كذلك الحال ختصاصات، سیطرة السلطة التنفیذیة على مختلف مجالات إالسلطات

علیها وتنفیذ نظیمها والإشراف قضائیة، حیث تتولى السلطة التنفیذیة تبالنسبة للسلطة ال

جلس الأعلى للقضاء الذي یمنح له حق س المقراراتها، فرئیس الجمهوریة یترأأحكامها و 

  .تعیین القضاة

بین السلطات فصل مدى إحترام تطبیق مبدأ الویبقى المعیار الحقیقي للحكم على 

لمراقبة السلطتین  یتوقف على المكانة التي منحها المؤسس الدستوري للسلطة القضائیة

ق والحریات، وعلیه فإن بلوغ التشریعیة والتنفیذیة وضمان سیادة القانون وحمایة الحقو 
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بین السلطات في النظام الجزائري تبقى صعبة الفصل تطبیق مبدأ اف المرجوة من الأهد

  لتعاون والرقابة المتبادلة.ا التحقیق لأنه یقتضي تحقیق إستقلالیة بین السلطات في إطار

جعل ، مكن إستخلاصه من هذه الدراسة لمبدأ الفصل بین السلطاتوما ی

 ر، إلا أنهالدستوري الجزائري لهذا المبدأ حیزاً كبیراً في التعدیل الدستوري الأخیالمؤسس 

اده لتحقیق أكبر قدر ممكن من لم یكرس مضمون مبدأ الفصل بین السلطات بكل أبع

 الهیئات التي تشكل النظام الدستوري الجزائري. ملوالفعالیة في ع الاستقرار
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  المراجع: قائمة

  : النصوص القانونیة والتنظیمیة:أولاً 

  الدساتیر: -

 ـ، ل14، جریدة رسمیة عدد 2016مارس سنة  06، المؤرخ في  01-16لقانون رقم ا .1

  .2016التعدیل الدستوري لعام المتضمن ، 2016مارس  07

  القوانین: -

  القوانین العضویة: -

 جلسم باختصاصات المتعلق ماي 30 في المؤرخ 01/98 رقم العضوي القانون . 1

  .1998 سنة 37 رقم ، ر. ج في الصادر وتنظیمه، الدولة

 باختصاصات المتعلق 1998 جوان 03 في المؤرخ ،03-98 رقم العضوي القانون . 2

  .1998 لسنة 37 رقم ر ج في الصادر وتنظیمها، التنازع محكمة

 المحكمة تنظیم یحدد ،2011 یولیو 26 في المؤرخ 12 -11 رقم العضوي القانون . 3

  .2011 یولیو 31 بتاریخ صادرة 42 عدد ر، ج واختصاصاتها، وعملها العلیا

 التنافي حالات یحدد ،2012 جانفي 12 في المؤرخ ،02 – 12 رقم العضوي القانون . 4

  .2012 جانفي 14 في الصادر ،1عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج البرلمانیة، العهدة مع

 الوطنیة، بالخدمة یتعلق ،2014 أوت 9 في المؤرخ ،06-14 رقم القانون . 5

  .2014 أوت 10 في الصادر ،48 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج

 أوت 25 لـ الموافق ،1437 عام القعدة ذي 22 في المؤرخ 10-16 العضوي القانون . 6

  .50 العدد/  الرسمیة الجریدة الانتخابات، بنظام المتعلق 2016 سنة

  .القضائي بالتنظیم المتعلق 2005 جویلیة 17 في المؤرخ 11- 05 العضوي القانون . 7

 25 الموافق ،1437 عام القعدة ذي 22 في المؤرخ ،12-16 رقم العضوي القانون . 8

 وعملهما الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظیم یحدد ،2016 سنة غشت
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 الصادر ،50 عدد د،.ش.ج.ج.ر.ج الحكومة، وبین بینهما الوظیفیة العلاقات وكذا

  .2016 غشت 28ـ ل الموافق ،1437 عام القعدة وذ 25

 القوانین العادیة: -

 سنة فبرایر 25 الموافق ،1429 عام صفر 18 في مؤرخ ،09-08 رقم قانون . 1

  .والإداریة المدنیة الإجراءات قانون یتضمن ،2008

 العقوبات، بقانون یتعلق ،1966 جوان 8 في المؤرخ ،156-66 رقم القانون . 2

 بالقانون ومتمم، معدل ،1966 جوان 11 في الصادر ،49 عدد د،.ش.ج.ج.ر.ج

 أوت 10 في صادر ،44عدد.ر.ج ،2011 أوت 2 في المؤرخ ،14-11 رقم

2011.  

 في الصادر الإداریة، بالمحاكم المتعلق ،1998 ماي 30 في المؤرخ 02/98 القانون . 3

  .1998 لسنة 37 العدد ج، ج ر ج

  .2004 سبتمبر 06 بتاریخ 11/04 رقم للقضاء الأساسي القانون . 4

 الأوامر:  -

 العلیا المحكمة بصلاحیات المتعلق 1996 أوت 17 في المؤرخ 25-96 رقم الأمر . 1

 .وسیرها وتنظیمها

 الجنسیة، قانون المتضمن ،1970 سنة دیسمبر 15 في المؤرخ ،86-70 رقم الأمر . 2

 والمتمم المعدل ،1970 دیسمبر 18 في المؤرخة ،105 عدد د،.ش.ج.ج.ر.ج

 ،15 عدد د،.ش.ج.ج.ر.ج ،2005 سنة فبرایر 27 في المؤرخ ،01-05 رقم بالأمر

 .2005 فیفري 27 في المؤرخ

 المدني القانون یتضمن ،1975 سبتمبر 26 في المؤرخ ،58-75 رقم الأمر . 3

 .ومتمم معدل ،1975 لسنة ،78 عدد ش،.د.ج.ج.ر.ج الجزائري،
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 :المراسیم 

 الموافق ه1422 عام الأولى جمادى أول في المؤرخ 197-01 رقم الرئاسي المرسوم . 1

 الرسمیة الجریدة وتنظیمها، الجمهوریة رئاسة لصلاحیات المحدد 2001 جویلیة 22ل

  .40 رقم

 بالتعیین المتعلق ،1999 أكتوبر 27 في المؤرخ 240 - 99 رقم الرئاسي المرسوم . 2

 .للدولة والعسكریة المدنیة الوظائف في

  : الكتب: ثانیاً 

 المطبوعات دیوان الجزائر، الثاني، الجزء للدساتیر، العامة النظریة فوزي، أوصدیق . 1

  .1994 الجامعیة،

 السلطات الثالث، الجزء الجزائري، الدستوري القانون شرح في الوافي فوزي، أوصدیق . 2

  .2008 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثلاث،

 للنشر العثمانیة دار الثانیة، الطبعة الجزائري، الدستوري النظام العیفة، أویحیى . 3

  .2004 الجزائر، والتوزیع،

 ،2004 والتوزیع، للنشر العلوم دار الجزائر، الإداري، القضاء الصغیر، محمد بعلي . 4

  .44ص

 إلى الاستقلال من الجزائر في الدستوري والقانون السیاسیة المؤسسات صالح، بلحاج . 5

   .2010 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الیوم،

 إلى الاستقلال من الجزائر في الدستوري والقانون السیاسیة المؤسسات صالح، بلحاج . 6

  .2015 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثانیة، ط الیوم،

 والنظام الجزائري الدستوري النظام في وتطبیقاته البرلماني الازدواج نظام مراد، بلقالم . 7

 الإسكندریة، القانونیة، الوقاء مكتبة الأولى، ط ،)مقارنة دراسة( المصري، الدستوري

2009.  
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  .2005 الجزائر، والتوزیع، للنشر الهدى دار الجزائري، الدستور ، االله عبد بوقفة . 8

 للطباعة الهدى دار: الجزائر( والقید، التعسف بین التنفیذیة السلطة االله، عبد بوقفة . 9

  .)2006 والتوزیع، والنشر

 الحدیث، الكتاب دار الجزائر، في الجمهوریة رئیس انتخاب نظام إدریس، بوكرا . 10

 .2003 الجزائر،

 في الحكم نظام لطبیعة تحلیلیة دراسة( الجزائري، السیاسي النظام سعید، بوشعیر . 11

 المطبوعات دیوان ،)والمراقبة التشریعیة السلطة( الرابع، الجزء ،)1996 دستور ضوء

  .2013 عكنون، بن الجامعیة،

 الحكم، ونظم السیاسیة للأنظمة العامة والمبادئ الدولة نظریة ة،طعیم الجرف . 12

  .1978 العربیة، النهضة دار المغاربیة، النشر دار مصر،

 الإسكندریة، المعارف، منشأة الدستوري، والقانون السیاسیة النظم راغب، ماجد الحلو . 13

  .2005 مصر،

 الخلدونیة دار الجزائري، الدستوري النظام في الأمة مجلس مركز عقیلة، خرباشي . 14

  .2013 زائر،الج والتوزیع، للنشر

 منشأة: مصر( الأول، الجزء الدستوري، والقانون السیاسیة النظم محسن، خلیل . 15

  .)1971 القاهرة، المعارف،

 والنشر، للطباعة الهدى دار: الجزائر( الجزائري، القضائي التنظیم یوسف، دلائدة . 16

2006.  

 دستور تعدیل ضوء على الدستوري والنظم الدستوري القانون مباحث مولود، دیدان . 17

  .2016 الجزائر، للنشر، بلقیس دار ،2016 مارس6 الخیر

  .2008 الجزائر، للنشر، القصبة دار الجزائر، في العدالة إصلاح بلعیز، الطیب . 18
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 للنشر الثقافة دار المدنیة، المحاكمات أصول قانون أحكام شرح العبودي، عباس . 19

  .2007 عمان، والتوزیع،

 الجزائري، الدستوري النظام في الحكومة عمل على البرلمانیة الرقابة عمار، عباس . 20

  .2006 والتوزیع، للنشر الخلدونیة دار الجزائر،

 المطبوعات دیوان الجزائر، الإداریة، للمنازعات العامة النظریة عمار، عوابد . 21

  .1995 الجامعیة،

 البرلماني، الفكر مجلة: الجزائر( الجزائریة، للثورة الوطني المجلس محمد، كشرود . 22

  .)2003 الأمة، مجلس ،04 عدد

 والتوزیع، للنشر العلوم دار: الجزائر( الإداري، القانون بعلي، الصغیر محمد . 23

2004(.  

 جامعة الحقوق كلیة: الجزائر( الإداري، القانون في محاضرات شریف، مصطفى . 24

  .)2009 الجزائر،

 .2010 الجزائر، للنشر، موفم الدستوري، القانون في بحوث منصور، مولود . 25

  الرسائل الجامعیة: الأطروحات و : ثالثاً 

 والمتمم، المعدل 1996 نوفمبر 28 دستور ظل في الجزائري البرلمان سعید، أوصیف . 1

 ،1الجزائر جامعة الحقوق، كلیة العام، القانون في علوم دكتوراه شهادة لنیل أطروحة

2016.  

 الدستوري النظام في الأمة لمجلس التشریعي الدور المالك، عبد وحمومو هاني أوناهي . 2

 قانون تخصص الحقوق، في ماستر شهادة لنیل مذكرة وظیفة، أو سلطة: الجزائري

 بدع جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة العام، القانون فرع الإقلیمیة، الجماعات

  .2015 بجایة، میرة، الرحمان
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 ،1996 دستور ضوء في السلطات بین الفصل مبدأ نجیب، وبوجاجة علي بورجاح . 3

 الإقلیمیة، الجماعات قانون تخصص العام، القانون فرع ماستر، شهادة لنیل مذكرة

  .2013 بجایة، میرة، الرحمان عبد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة

 اللیسانس، هادةش لنیل مذكرة النیابي، التمثیل واقع أمال، وطرمون صوریة حلمي . 4

 قاصدي جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة وإداریة، سیاسیة تنظیمات تخصص

  .2013 ورقلة، مرباح،

 لنیل أطروحة الجزائري، الدستوري التطور خلال من التشریعیة السلطة ولید، شریط . 5

 بلقاید، بكر أبو جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق كلیة العام، القانون في دكتوراه شهادة

  .2012 تلمسان،

 لنیل مذكرة ،2016 دستور ضوء على التشریعیة السلطة فوزیة، شیبون أمینة، شعباني . 6

 /2016 سنة بجایة، میرة، الرحمان عبد عام، قانون فرع الحقوق في ماستر شهادة

2017.  

 درجة لنیل مقدمة أطروحة الجزائري، النظام في السلطات بین الفصل الحاج، كرازدي . 7

 /2014 السنة باتنة، جامعة ،1 ج عام، قانون تخصص القانونیة، العلوم في دكتوراه

2015.  

 لسنة الجزائري الدستور ظل في للبرلمان التشریعیة السیادة انتقاء لوناس، مزیاني . 8

 كلیة الدولة، تحولات فرع العام، القانون في ماجستیر درجة لنیل مذكرة ،1996

  .2011 وزو، تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق،

 شهادة لنیل تخرج مذكرة الجزائري، القضائي التنظیم زاهیة، مجكدور فضیلة، واضح . 9

  .2016 بجایة، میرة، الرحمان عبد جامعة الخاص، القانون فرع الحقوق في ماستر

  : المجلات والدوریات: رابعا

 الجزائر، ،15 العدد البرلمانین الفكر مجلة الأمة، لمجلس القانوني النظام سعاد، عمیر

2007.
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